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  :" ومن شكر فإنما یشكر لنفسھ "قال تعالي

نشكر الله العلي القدیر أن وفقنا الى إتمام ھذه المذكرة اذ كان لابد من 

الشكر فإننا لا نبالغ ان قلنا أن الكلمات لا تكفي وان ثقلت معانیھا واسمى 

  الاكرام والتقدیر للدكتور المشرف "الدكتور علیان بوزیان" 

  كرة.لما قدمھ لنا من توجیھات ونصائح قیمة طوال فترة اعداد ھذه المذ

امعیة من أساتذة وموظفین وعمال وفي الأخیر نشكر كل الاسرة الج

 مسؤولین.و
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  بسم الذي نفسي بیده وھدایتي على یدیھ والحمد � الذي خلقني وھداني 

  فأنار بصري وبصیرتي بنور العلم والإیمان 

بثبات بفضل من مرت قاطرة البحث بكثیر من العوائق، ومع ذلك حاولت أن أتخطاھا 

  .الله ومنھ

 الى جدي رحمھ الله وأسكنھ فسیح جنانھ

 إلى أبوي وأخوتي وأصدقائي، فقلد كانوا بمثابة العضد والسند في سبیل

 .استكمال البحث 

ولا ینبغي أن أنسى أساتذتي ممن كان لھم الدور الأكبر في مساندتي ومدي 

 .…بالمعلومات القیمة

  یطیل في أعماركم ویرزقكم بالخیرات     ً                  داعیا  المولى عز وجل أن 
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 ةالصح الھمنھ والذي العلمي البحث ھذا اتمام في وفقنا الذي وجل عز الله نحمد

 ةوالعزیم ةوالعافی

 فالحمد � حمدا كثیرا

  العائلة الكریمةأفراد تقدم بجزیل الشكر والتقدیر أ

دمھ لنا من توجیھات على كل ما ق فالمشر الى الاستاذكما أتقدم بالشكر الجزیل  

   ةومعلومات قیم

  ةساھمت في اطراء موضوع دراستنا في جوانبھا المختلف

  ةالموقر ةمناقشال ةكما نتقدم بجزیل الشكر الى اعضاء لجن 
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   :مقدمة

 المجلساستحداث مؤسسة دستوریة حلت محل  2020تضمن التعدیل الدستوري سنة 

مؤسسة الدستوري اصطلح علیھا تسمیة المحكمة الدستوریة، اعتبرھا المؤسس الدستوري 

مكلفة بضمان احترام الدستور على غرار ما كان ممنوحا للمجلس الدستوري الذي  مستقلة

یتولى مھمة السھر على احترام الدستور، إلا أن المؤسس الدستوري حاول تمییز المحكمة 

 دستوري من خلال منحھا مھمة ضبط سیر المؤسسات ونشاطلس الالمجالدستوریة عن 

بل المؤسس الدستوري سابقا للمجلس السلطات العمومیة وھي الصلاحیة التي لم تمنح من ق

  الدستوري.

كما حاول المؤسس الدستوري أیضا التأكید على تغییر نمط الرقابة وطبیعة الھیئة حیث 

فصل مستقل ضمن الباب الرابع المعنون استبدل التسمیة من ھیئة إلى مؤسسة وخصھا ب

  .الذي لم یخصص للمجلس الدستوري فصلا خاصا بھ 2016بمؤسسات الرقابة خلافا لتعدیل 

من نقاط الاختلاف بین الجھتین الرقابیتین إدخال العدید من التعدیلات على نمط و

للمحكمة الدستوریة لس الدستوري حیث منح لمجالرقابة على دستوریة القوانین التي یمارسھا ا

لإضافة إلى صلاحیات أخرى با دورا مغایرا بخصوص الرقابة على دستوریة القوانین،

لصالح المحكمة الدستوریة لم تكن ممنوحة للمجلس  2020مستحدثة في التعدیل الدستوري سنة 

  .الدستوري من قبل

تبعدة غیر أنھ رغم محاولات المؤسس الدستوري التمییز بین ھیئة الرقابة المس

لعدید من مقومات الھیئة الرقابیة المستبعدة ضمن با ومؤسسة الرقابة المستحدثة، إلا أنھ احتفظ

جانب العضوي خصوصا تشكیلة بالمقومات المؤسسة الرقابیة المستحدثة بعضھا یتصل 

كما أن المؤسس الدستوري رغم تبنیھ  لجانب الوظیفي،ا المحكمة الدستوریة وبعضھا یتصل

"، إلا أنھ لم یحدد الطبیعة القضائیة لھا ولم ینص علیھا ضمن حكمة الدستوریةالمتسمیة "

المجال الفصل المخصص للسلطة القضائیة وإنما ضمن جھات الرقابة ما یجعلھا تشبھ في ھذا 

الدستوري كمؤسسة سیاسیة لھا بعض الصلاحیات القضائیة، وإن كان البعض یعتقد أن  المجلس

ما یجعلنا نتساءل عن جدوى ھذا ، 1القضائیة ةالدستوري الجزائري یقترب من الصف المجلس

 المجلسالتغییر في جھة الرقابة ما دام أبقى المؤسس الدستوري على العدید من خصائص 

الدستوري ضمن المحكمة الدستوریة من الناحیتین العضویة والوظیفیة؟ فھل المحكمة 

  الرقابیتین؟دستوري أم أن ھناك قطیعة بین الجھتین الدستوریة ھي امتداد للمجلس ال

  الإشكالیة:

  یمكننا صیاغة الإشكالیة الرئیسیة لبحثنا على النحو التالي:

  الإشكالیة العامة:

                                                           
 المجلس مقارنة دراسة( 2016حسب التعدیل الدستوري لسنة  الدستوري الجزائري المجلسطبیعة عیش تمام شوقي، ی )1

  . 115ص، 2020، 04 العدد ،56 المجلدلة الجزائریة للعلوم القانونیة، السیاسیة و الاقتصادیة، لمجا الدستوري الفرنسي)،
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  ؟الانتخابیة في الجزائر على العملیةالمحكمة الدستوریة  أداء ما مدى فعالیة

على المنھج الوصفي التحلیلي من خلال  نالإجابة على الإشكالیة المطروحة اعتمدل

الدستوري والمحكمة العلیا على ضوء التعدیل  المجلستحدید نقاط التشابھ والتمایز بین 

وتحلیلنا للنصوص الواردة في التعدیلین  ،2020والتعدیل الدستوري سنة  2016الدستوري سنة 

وریة، وذلك بغرض الوقوف والتي تتضمن الإطار القانوني للمجلس الدستوري والمحكمة الدست

ثة في طیر المحكمة الدستوریة كجھة رقابیة مستحدتأعلى نقاط القوة والضعف في تنظیم و

 المجلسلاستقلالیتھا وتمایزھا عن  یاواقتراح ما نراه ضرور ،2020التعدیل الدستوري سنة 

  . الدستوري الذي ثبت فشلھ في المھمة المنوطة بھ

 :ذاتیةھناك اسباب موضوعیة واسباب : أسباب اختیار الموضوع .1

نظرا لما مس قانون الانتخابات من تعدیلات جوھریة بموجب الأمر  اسباب موضوعیة:  . أ

فعالیة  ىومد، فكان لنا حافزا للتطلع الى ما جاء بھ من مستجدات وتحدیثات جدیدة 21-01

التعدیلات التي اضافھا المشرع في القوانین المتعلقة بالانتخابات وكذا معرفة كیفیة تفعیل الیات 

 .سیر العملیة الانتخابیة الرقابة خلال

ترجع اسباب ذاتیة الي الرغبة الشخصیة بالبحث في مواضیع الانتخابات  :اسباب ذاتیة  . ب

یة في الدولة ومحاولة الوقوف على آخر تطورات نھا تتعلق بالدیمقراطلاسیما الرقابة علیھا لأ

  .التي عرفھا التشریع في مجال الانتخابات فوجب الاھتمام بموضوعات القانون العام

 :الدراســـــة أھداف .2

 المؤسسلیات الرقابیة التي جاء بھا الآول ئالوسا تھدف دراسة الموضوع الي تحدید

الانتخابات وتركیزه على اھم الالیات المستحدثة رقابة على الالدستوري ودراستھ لموضوع 

المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات في مجال التنظیم ، 01-21بموجب الأمر 

 .لضمان انتخابات كرة ونزیھةوالرقابة على العملیة الانتخابیة وتقدیر مدي فعالیتھا 

  صعوبات البحث: .3

  أثناء اعداد مذكرتنا لقلة المراجع.لحداثة الموضوع تلقینا صعوبات نظرا 

 اھمیة الموضوع: .4

تكمن اھمیة موضوع رقابة المحكمة الدستوریة على العملیة الانتخابیة من بین اھم 

المواضیع التي یتعین البحث فیھا ودراسة احكامھا ومعرفة الیات الرقابة التي وضعھا المشرع 

 .2021في الرقابة على الانتخابات خاصة بعد تعدیل الدستوري 

أھمیة التي وضعت جدلا واسعة في الجزائر ونظرا لمكانتھا  أكثروكون الانتخابات 

المستقلة ابة الى سلطة الوطنیة حرص المشرع الانتخابي تولي الاشراف والتنظیم والرق

من أجل ضمان نزاھة وشفافیة العملیة ، المحكمة الدستوریة التي حلت محل المجلس الدستوريو

.الانتخابیة



 

 
 

  

 الفصل الأول
في مجال  ات المحكمة الدستوریةاختصاص

 الانتخابات
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  ةیالمبحث الاول: تشكیلة المحكمة الدستور
 رسة من طرف جھاز سیاسي على تقییمرقابة دستوریة القوانین المماخشیة اقتصار 

اعتمدت دساتیر العدید من الدول على إناطة مھمة الرقابة  ،القانون من الناحیة السیاسیة فقط

وذلك لكون الرقابة على دستوریة القوانین في بعدھا  دستوریة القوانین الجھاز القضائي على

وبالتالي فلا مناص من اناطتھا بجھة  ،قانونیة وعملیة قضائیةالحقیقي ھي مسألة  ومغزاھا

إذ نركز في ھذا البحث على الجانب العضوي  من الناحیتین العضویة والوظیفیة قضائیة مستقلة

  الوظیفي الذي یحظى ببحث خاص. فقط دون الجانب

وعلیھ نتطرق في ھذه النقطة لعدد أعضاء المحكمة الدستوریة وكیفیة اختیارھم 

والشروط الواجب توفرھا في عضو المحكمة  ،نتخابھم والجھات التي تتولى ذلكا تعیینھم أوو

 2020والشروط الخاصة برئیس المحكمة الدستوریة في ظل التعدیل الدستوري لسنة  الدستوریة

  .2016كیفیات تشكیل المجلس الدستوري في ظل التعدیل الدستوري لسنة  بالمقارنة مع

  التشكیلة تحقق الاستقلالیة النسبیة للعضو: المطلب الاول

وھو نفس العدد الذي یتشكل  ،عضوا )12(الدستوریة من اثني عشر تتشكل المحكمة 

إذ یتوزع أعضاء المحكمة  ،2016لدستوري لسنة المجلس الدستوري في ظل التعدیل ا منھ

اث المؤسس دون إحد ،سلطة التنفیذیة والسلطة القضائیةعلى سلطتین ھما ال الدستوریة

ویضاف إلى تمثیل السلطتین المذكورتین  ،السلطتین من الناحیة العددیة الدستوري التوازن بین

إذ  سس الدستوري في الجزائر بنص صریحوھو لأول مرة یأخذ بھ المؤ تمثیل كفاءات الجامعة

 وھو أمر ضروري نظرا ،دستوریة اساتذة القانون الدستوريالمحكمة ال یتواجد ضمن تشكیلة

وبساھم ھذا  ،1إلى كفاءات في القانون الدستوريالدستوریة التي تحتاج  المحكمة ختصاصاتلا

  .2”للمحكمة الدستوریة تجاه السلطات العامة في الدولة العنصر في منح استقلالیة

إن تحدید المؤسس الدستوري لعدد أعضاء المحكمة الدستوریة وعدم ترك المسألة 

التشریعیة یعد ضمانة لاستقلالیة المحكمة الدستوریة خلافا للحالات  التنفیذیة أو السلطة للسلطة

یسكت فیھا المؤسس الدستوري عن تحدید أعضاء الجھة التي تتولى الرقابة على دستوریة  التي

حیث یشكل سكوت المؤسس الدستوري تأثیرا سلبیا على استقلال المحكمة الدستوریة  القوانین

قبل السلطات العمومیة في با لاحتمال التأثیر على الجھة من الدستوري وبفتح با أو المجلس

  3.الدولة

كما أن المؤسس الدستوري جمع بین أسلوب التعیین وأسلوب الانتخاب في تشكیلة 

الدستوریة وذلك تفادیا للضغط الذي یتعرض لھ الاعضاء من قبل الجھة التي عینتھم  المحكمة

                                                           
یفصل المجلس  ،: بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى التي خولتھا إیاه صراحة أحكام أخرى في الدستور186المادة  )1

ّ                 الد ستوري  برأي في دستوریة  المعاھد والقوانین والتنظیمات.    ّ    
 .95، ص2010 ،القاھرة مصر» دار النھضة العربیة ،ة القوانین دراسة مقارنةیالرقابة على دستور ،صالح قندیل رائد )2
 .95ص ،المرجع السابق )3
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وتفادیا للضغط السیاسي الذي یقع تحتھ الاعضاء المنتخبین في الاكتفاء بأسلوب التعیین  في حال

  1.الاكتفاء بأسلوب الانتخاب فقط حال

  : تمثیل السلطة التنفیذیةالفرع الأول

 أعضاء یختارھم وبعینھم رئیس الجمھوریة من بینھم )04(تمثل السلطة التنفیذیة بأربعة 

 وھو نفس العدد الذي كان یعینھ رئیس الجمھوریة ضمن تشكیلة ،رئیس المحكمة الدستوریة

 سسالمؤ غیر أنھ تخلى، لس الدستوريوالذي یشمل أیضا رئیس المج ،المجلس الدستوري

 عن منح رئیس الجمھوریة صلاحیة تعیین نائب 2020الدستوري في التعدیل الدستوري لسنة 

 كما كان معمول بھ في تشكیلة المجلسعة بة الدستوریة من بین الاعضاء الاررئیس المحكم

 غیر أنھ كنا نحبذ لو ترك المؤسس الدستوري أمر تعیین رئیس المحكمة الدستوریة ،الدستوري

للانتخاب من قبل جمیع أعضاء المحكمة الدستوریة بدلا من تعیینھ من بین الاعضاء المعینین 

  .لالیة أكبرمحكمة الدستوریة باستققبل رئیس الجمھوریة حتى تتمتع ال من

  : تمثیل السلطة القضائیةالفرع الثاني

یتم انتخابھما من بین قضاة المحكمة العلیا  )02(ن یبعضوتمثل السلطة القضائیة 

د ضمن تشكیلة المحكمة إذ تمثل كل جھة قضائیة بعضو واح ،الدولة بالتساوي ومجلس

غیر أنھ وعلى الرغم من  ،التعیینالمؤسس الدستوري أخذ بالانتخاب بدلا من  وھنا، الدستوریة

م منصبھما مما یعد إلا أن القاضیان معینان بحك ،الدستوري لأسلوب الانتخاب تبني المؤسس

كیفیة انتخاب  2020من التعدیل الدستوري لسنة  186كما لم تبین المادة ، 2تعیینا حكمیا

  .نیالعضو

2005بالرجوع إلى النظام الداخلي للمحكمة العلیا لسنة 
نجد أنھ تضمن النص في ، 3

منھ على موضوع ترشح قاضي أو أكثر للعضویة في إحدى ھیئات أو  59إلى  48من  المواد

یة عامة ویستدعي القضاة الدولة بما فیھا المحكمة الدستوریة حالیا حیث یتم عقد جمع مؤسسات

الجمعیة العامة نعقاد كما تضمنت المواد المذكورة النص على النصاب القانوني لا، الناخبین

الأغلبیة المطلقة في الدور الأول أو إجراء دور  ،التصویت بالوكالة ،مكتب التصویت، الانتخابیة

  اعلان النتائج. ،محضر الفرز ،ول أي مرشح على الاغلبیة المطلقةعدم حص ثان في حال

  ابنجد أنھ تضمن كیفیة انتخ 2019لسنة 4لى النظام الداخلي لمجلس الدولة وبالرجوع إ

 على للقضاءلدولة الأخرى ولا سیما المجلس الأقضاة مجلس الدولة لدى الھیئات ومؤسسات ا

 نص على العملیة الانتخابیة في المواد من حیث-حالیا المحكمة الدستوریة -والمجلس الدستوري 

مكتب  منھ حیث تضمنت ھذه المواد تنظیم العملیة الانتخابیة من خلال النص على 113إلى  4

                                                           
1(

ص  ،01 العدد ،08مجلة القانون والمجتمع؛ المجلد  ،استقلالیة المجلس الدستوري الجزائري دراسة برلیلیة ،رحلي سعاد 
95 

مذكرة لنیل شھادة دولة ومؤسسات  الرقابة الدستوریة في الدساتیر المغاربیة تونس والجزائر والمغرب،بابا مروان،  )2
 .12، ص 2015 2016-كلیة » العمومیة

یتضمن اصدار النظام الداخلي للمحكمة العلیاء الجریدة » 2005غشت سنة  14مؤرخ في  05- 279مرسوم رئاسي رقم  )3
 .2005غشت سنة  15، مؤرخة في 55الرسمیة رقم 

4(
، الجریدة الرسمیة 2019سبتمبر سنة  19النظام الداخلي لمجلس الدولة مصادق علیھ من طرف مكتب المجلس الدولة بتاریخ  

 .2019أكتوبر سنة  27، مؤرخة في 66رقم 
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أو  إعلان نتائج الدور الأول، محضر الفرز ،التصویت بالوكالة، كیفیات الترشح ،التصویت

 عملیة الاحتجاج على قانونیة ،صل أي مرشح على اغلبیة مطلقةاللجوء إلى دور ثان إذا لم یح

  ت.یالتصو

قضاة  )04(بخصوص تمثیل السلطة القضائیة في المجلس الدستوري فھو أربعة 

التالي قلص المؤسس الدستوري عدد الاعضاء بالدولة والمحكمة العلیاء و مجلس بین مناصفة

السلطة القضائیة ضمن تشكیلة المحكمة الدستوریة بالمقارنة مع تمثیلھا ضمن  الذین یمثلون

وتكمن أھمیة تمثیل السلطة القضائیة ضمن تشكیلة  ،2016الدستوري في تعدیل  تشكیلة المجلس

د جانب اجرائي في عمل وسیر المحكمة الدستوریة من الأفضل الدستوریة في وجو المحكمة

كوم أدرى بالجوانب الإجرائیة من أساتذة القانون الدستوري بالإضافة إلى مسایرة  تواجد قضاة

الاخطار لا سیما بعد استحداث آلیة الدفع بعدم الدستوریة في التعدیل الدستوري  عملیة توسیع

  .2016لسنة 

یمكن تعیین أعضاء قضاة من المحكمة العلیا أو مجلس الدولة في تجدر الإشارة أنھ 

  إذ لا یوجد ما یمنع ذلك. ،المعینین من قبل رئیس الجمھوریة أعضاء )04(فئة أربعة  إطار

  الفرع الثالث: تمثیل الھیئة الناخبة

اساتذة القانون الدستوري  یطرح ھذا الصنف العدید من التساؤلات حول كیفیة تحدید

المدة الزمنیة التي  طرق تدریسھم لمادة القانون الدستوري في الجامعة وھنا ما ھيھل عن 

یحصل علیھا  یتعین من خلالھا تدریس مادة القانون الدستوري أم أن المعیار ھو الشھادة التي

إشكالیة  وھنا تطرح ،ن تحمل تخصص القانون الدستوريالاستاذ الجامعي والتي یتعین أ

الدولة  وھل یضم أیضا التخصصات القریبة مثل القانون العام ،لتخصصالمطابقة الحرفیة ل

 القانون الإداري والمؤسسات الدستوریة وغیرھا من التخصصات الموجودة في ،والمؤسسات

الإنتاج وھل یمكن الاعتماد على معیار  ،الجامعة والتي تضم في تكوینھا مادة القانون الدستوري

 إذ یعتبر استاذ القانون الدستوري من یكتب أبحاث تتعلق ،اتھالعلمي للأستاذ الجامعي وكتاب

 كما تثور اشكالیة اثبات التخصص ھل عن طریق تقدیم الشھادة» بمواضیع القانون الدستوري

 المتحصل علیھا أو عن طریق شھادة إداریة تمنحھا الجامعة تثبت أن الاستاذ المترشح ھو أستاذ

بشھادة الدكتوراه مثلا في القانون الدستوري حتى لو كان  القانون الدستوري أم یتم الاكتفاء

ستوري خارج إطار رسالة لم یدرس القانون الدستوري ولم یقم بأبحاث في القانون الدالأستاذ 

وماذا عن استاذ متخصص في القانون الدستوري لكنھ غیر حامل شھادة دكتوراه  ،الدكتوراه

رط المؤسس الدستوري رتبة معینة في الاستاذ إذ لم یشت ،باقي الشروط علما أنھ یستوفي

ة وھو ما تضمنھ أیضا التعدیل الدستوري سنة یالمحكمة الدستور الجامعي المترشح لعضویة
20161.  

 لم تشترط تخصص القانون 2020من التعدیل الدستوري لسنة  187كما أن المادة 

دون  ،القانون الدستوري ن مع تكوین فيالدستوري في العضو وإنما اشترطت خبرة في القانو

                                                           
العلوم القانونیة والاجتماعیة جامعة زیان  مجلة-المبدأ والتطبیق  بین-تبینة حكیم؛ استقلالیة المجلس الدستوري الجزائري ) 1

 .36. ص2019: سبتمبر 03العدد  ،04المجلد ، عاشور الجلفة
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وكلھا مسائل تندرج ضمن  ،التي تشرف علیھ ومدتھ وغیر ذلك طبیعة التكوین والجھة تحدید

إذ كان یتعین النص على تنظیم المحكمة الدستوریة بموجب ، الدستوریةالداخلي للمحكمة  النظام

  .عضوي قانون

ستوریة خصوصا أثناء كل ھذه الإشكالات وغیرھا قد تطرح أثناء تشكیل المحكمة الد

كما أن الاقتراع العام یحتاج إلى إمكانیات بشریة ومادیة كبیرة بالمقارنة مع  ،الأول تشكیلھا

على مستوى الجامعات أو كلیات الحقوق فقط خصوصا أن التجدید یجرى كل  إجراء الانتخاب

  ثلاث سنوات.

  المطلب الثاني: الشروط الاضافیة

 النص على شروط یتعین توفرھا 2020من التعدیل الدستوري لسنة  187تضمنت المادة 

 كما أنھ توجد شروط خاصة برئیس» في العضو المعین أو المنتخب في المحكمة الدستوریة

  .حكمة الدستوریة دون باقي الاعضاءالم

  ةیمة الدستورالفرع الأول: الشروط الواجب توفرھا في عضو المحك
» بالمحكمة الدستوریة بغض النظر عن طریقة تولي العضویةیشترط لتولي العضویة 

 التعدیل الدستوري على سبیلمن  187توفر جملة من الشروط التي حددتھا المادة  ضرورة
  والمتمثلة فیما یلي: الحصر

  السن القانونیة: بلوغ-أولا

سنة  )50(یشترط في تعیین العضو أو انتخابھ بلوغھ السن القانونیة المحددة بخمسین 

إذ لا یمكن لرئیس الجمھوریة تعیین عضو بالمحكمة الدستوریة  ،یوم الانتخاب أو التعیین كاملة

سن خمسین سنة كاملة یوم التعیین والشرط یسري أیضا على انتخاب قضاة المحكمة  لم یبلغ

إذ لا یمكن الترشح لعضویة المحكمة  ،لس الدولة لعضو عن كل ھیئة قضائیةجالعلیا وم

أستاذة لا یمكن لأي  )06(یقل سنھ عن خمسین سنة وأیضا بخصوص ستة  یة قاضيالدستور

 )50(الدستوري الترشح لعضویة المحكمة الدستوریة إذا كان سنھ یقل عن خمسین  استاذ القانون

  الاقتراع. سنة كاملة یوم

یم المیلادي ولیس التقویم سنة كاملة یحسب حسب التقو )50(إن بلوغ سن خمسین 

سنة میلادیة كاملة ولیس  )50(إذ یتعین بلوغ العضو المعین أو المنتخب خمسین ، الھجري

والعبرة ھي بیوم الانتخاب بالنسبة للعضو المنتخب وتاریخ التعیین بالنسبة  ،ھجریة خمسین سنة

إذ یمكن  ،ولیس یوم إیداع ملفات الترشح للعضویة بخصوص الاعضاء المنتخبین للعضو المعین

تتوفر فیھ باقي الشروط أثناء تاریخ ایداع ملفات الترشح تقدیم ترشیحھ رغم عدم  للشخص الذي

   خمسین سنة كاملة شرط أن یكون یوم الاقتراع قد أكمل السن القانونیة. اكتمال سنھ

 نجد أن المؤسس الدستوري حدد شرط السن 2016بالعودة إلى التعدیل الدستوري لسنة 

 رفع السن إلى خمسین سنة دون أن 2020سنة بینما تعدیل  عینبلعضویة المجلس الدستوري بأر

 إذ یمكن أن ینتخب أو یعین عضو یبلغ سنھ ،لات الدستوریة حد أقصى لسن العضوتحدد التعدی

سنة بینما یحرم شخص سنھ تسعة وأربعون سنة أو أقل رغم خبرتھ  )100(أو یفوق مائة 
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الدستوري بداعي تخلف شرط السن في مجال القانون وحتى تخصصھ في القانون  الواسعة

  مرتفع. والذي ھو

  المھنیة في مجال القانون: الخبرة- ثانیا

یشترط في عضو المحكمة الدستوریة التمتع بخبرة في مجال القانون لا تقل عن 

إذ لا یمكن أن یعین أو ینتخب عضو رغم استیفاءه لباقي الشروط إذا كان لا  ،سنة )20( عشرین

وبذلك انتقل المؤسس الدستوري من  ،سنة على الأقل )20(خبرة قانونیة مدتھا عشرین  یملك

السلطات الدستوریة ضمن المؤسسة الدستوریة المتمثلة في المحكمة الدستوریة  مجرد تمثیل

 واسناد، 1ات القانونیة من قبل ھذه السلطاتالدستوري سابقا إلى اختیار الكفاء حالیا والمجلس

الذي لا یصعب علیھم تحدید مواطن عدم » دستوریة القوانین لذوي الكفاءات على مھمة الرقابة

  .2التشریعیة للدستور مطابقة النصوص

غیر أن النص الدستوري لم یحدد كیفیة اكتساب الشخص الخبرة قانونیة والتي مدتھا 

مثل  جدا ھل عن طریق التدریس في الجامعات أو ممارسة مھن حرة لھا صلة بالقانون طویلة

إذ تقتضي المھمة الرقابیة للمحكمة الدستوریة توفر مؤھلات وكفاءة  ،مارس القضاء المحاماة أو

حكمة الدستوریة وتجانس في الاعضاء بما یسمح بضمان نجاعة عمل الم قانونیة عالیة

بشأن مطابقة النصوص العضویة والأنظمة الداخلیة لغرفتي البرلمان  سواء الصادرة 3قراراتھا

تصدرھا في إطار رقابة الدستوریة أو القرارات المتعلقة بالمنازعات  ور أو القرارات التيللدست

  الانتخابیة.

الأمر الذي یساھم في انسجام التصورات والآراء أثناء عمل المحكمة الدستوریة 

 ،یرات الحزبیة خلال ممارسة مھامھماعضائھا في منأى عن الإملاءات السیاسیة والتأث ویجعل

تقتضیھ متطلبات وأھداف تفعیل الرقابة على دستوریة القوانین التي تشكل جوھر  وھو ما

متخصصة في  4ھذه الرقابة إلى كفاءات قانونیةإذ تحتاج  ،المحكمة الدستوریة اختصاص

نا لاستقلالیة المؤسسة الدستوریة تحتاج إلى أشخاص غیر متحزبین ضماو القانون الدستوري

  في أداء مھامھا.

ذة تتقاس الخبرة القانونیة بخصوص أسالى التوزیع الذي تناولناه سابقا فإنھ بالرجوع إ

الدستوري بالتدریس وتقاس خبرة ممثلي السلطة القضائیة بممارسة مھنة قاضي  القانون

عینین من طرف رئیس ومجلس الدولة ویبقى ممثلي السلطة التنفیذیة الم بالمحكمة العلیا

مجالات خبرتھم القانونیة وعلیھ یحق لرئیس الجمھوریة تعیینھم من  معلومة الجمھوریة غیر

                                                           
المجلد ، ةلة الدراسات القانونیجم ،2016المجلس الدستوري الجزائري على ضوء التعدیل الدستوري  ،یاسمین مزاري )1

 .250ص ،2019 يجانف، العدد الأول ،الخامس
، دفاتر السیاسة والقانون، 2016 النظام القانوني لتشكیل المجلس الدستوري وفق التعدیل الدستوري لسنة ،البرج محمد )2

 .92ص  .01العدد  12المجلد 
محلة الدراسات القانونیة  ،على نظام الرقابة الدستوریة في الجزائر 2016أثر التعدیلات الدستوریة لسنة  ،داد برزوق حاج )3

 547ص ،2017جانفي ، 05العدد  ،02 المجلد» والسیاسیة
بحلة صوت القانون؛ العدد  ،2016إصلاح المجلس الدستوري في ظل التعدیل الدستوري لسنة  ،عبد القادر ربالذا شا) 4

 .289ص  2017الأول الجزء » السابع
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لك مع مراعاة باقي من بین القضاة أو من بین المحامیین وذ بین الاساتذة كما لھ أن یعینھم

  ة.بالشروط المطلو

اشترط المؤسس الدستوري في عضو المجلس الدستوري خبرة قانونیة مدتھا لا تقل 

 خلال النص على مجالات الخبرة وھي التعلیم العالي في العلوم سنة من )15( خمسة عشر عن

 القانونیة ثم محال القضاء ثم المحاماة شرط أن یكون المحامي معتمد لدى المحكمة العلیا ومجلس

ذلك یكون المؤسس الدستوري قد كفل الكفاءة اللازمة بو ،ولة وأخیرا وظیفة علیا في الدولةالد

 في أنھ حدد شروط التخصص والخبرة في اعضاء المجلس ناحیتین: تتمثل الأولى من

ما یشكل ، والثانیة أنھ تولى تحدید تلك الشروط والكفاءة ولم یتركھا للمشرع1 ”الدستوري

  وھذه الضمانة انتقلت للمحكمة الدستوریة. ،الدستوري ضمانة للمجلس

  والتخصص في مجال القانون الدستوري: التكوین-ثالث 
إذ ، من التكوین في القانون الدستوريیشترط في اعضاء المحكمة الدستوریة الاستفادة 

أن یكون قد استفاد من  ،تولي العضویة بالمحكمة الدستوریةلتعیین عضو أو انتخابھ ل یتعین

 20القانون الدستوري إلى جانب خبرتھ القانونیة التي لا تكفي لوحدھا حتى لو فاقت  تكوین في

خلال ھذا الشرط یمكن تعیین اعضاء بالمحكمة الدستوریة لیسوا متخصصین في  إذ من ،سنة

كما أن العضوین ممثلي السلطة  ،دیھم تكوین في القانون الدستوريلكن ل القانون الدستوري

وبالتالي یتعین استفادتھم من تكوین في القانون الدستوري قبل انتخابھم ضمن  القضائیة ھم قضاة

  الدستوریة. كمةتشكیلة المح

 وعلیھ فإن ھذا الشرط یخص الاعضاء غیر اساتذة القانون الدستوري لأن استاذ القانون

ھو أصلا متكون في القانون الدستوري ولا یحتاج الى تكوین آخر قبل الترشح  الدستوري

تصر ھذا الشرط على القضاة والاعضاء المعینین من قبل قوعلیھ ی لعضویة المحكمة الدستوریة،

  الجمھوریة خارج اساتذة القانون الدستوري. ئیسر

  ة:یللحر وألا یكون العضو محكوم علیھ بعقوبة سالبة، بالحقوق المدنیة والسیاسیة التمتع-رابعا

یتعین أن یكون عضو المحكمة الدستوریة متمتعا بجمیع حقوقھ المدنیة كحق التملك 

ا فلا یلحق بھ أي ھوان یستمر متمتعا ب ،وحقوقھ السیاسیة لاسیما حق الانتخاب والترشح مثلا

الموانع التي تؤدي إلى الحرمان من الحقوق السیاسیة والمدنیة بسبب الادانة بجرائم  مانع من

یؤدي إلى انعدام الأھلیة الأدبیة في إطار قانون العقوبات أو بسبب خلل عقلي یفقد  خطیرة بما

 2لیة العقلیة في إطار القانون المدنيالتمییز والتصرف مما یؤدي إلى انعدام الأھ الشخص

  وقانون الأسرة.

یقصد بالأھلیة الادبیة إلا یكون الشخص قد وقع في أفعال محرمة تجعلھ غیر جدیر 

بحیث لا یصح معھا أن یكون عضو بالمحكمة الدستوریة لأن صوتھ أصبح  ،والاعتبار بالشرف

                                                           
على تفعیل دور المجلس الدستوري في تعدیل الدستور وتفسیره  2016أثر التعدیل الدستوري الجزائري  ،دا بومدین محمد )1

 .13ص ،2018دیسمبر  02العدد  ،02المجلد  ،للدراسات القانونیة والسیاسیة المحلة الأفریقیة
 ،21العدد  ،مجلة العلوم الاجتماعیة، عملیة تسجیل الناخبین: بین الضرورة والمعاییر التشریعیة ،الیمین بن ستیرة دا )2

 343ص  2015دیسمبر 
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من القانون العضوي  5حیث أشار المشرع الجزائري إلى ھذا المنع في المادة “فیھا  مشكوك

كما أكد التعدیل الدستوري على خلو ، 1المتضمن قانون الانتخابات المعدل والمتمم 16-10رقم 

عین أو المنتخب محكوم الاھلیة الأدبیة من خلال إدراج شرط ألا یكون العضو الم العضو من

إلا  ،لكن لم یحدد المؤسس الدستوري موقفھ من مسألة رد الاعتبار ،لبة للحریةسابة علیھ بعقو

ة سالبة للحریة حتى لو استفاد من رد با أنھ لا یمكن لأي شخص تعرض لعقوجانبن أننا نرى من

یكون عضو في مؤسسة دستوریة تسھر على ضمان احترام الدستور وتسھر على  الاعتبار أن

لذا استبعد المؤسس الدستوري من العضویة أي  ،العمومیة في الدولةالمؤسسات  سیر نشاط باقي

  على عقوبة سالبة للحریة. شخص حصل

وبقصد بالأھلیة العقلیة ألا یكون الشخص مصابا بأمراض عقلیة تؤثر على قدراتھ 

وتمس بكفاءتھ في الاختیار والتمییز وتجعلھ غیر مدرك لتصرفاتھ وتشمل عدم الاھلیة  الذھنیة

- 10وتضمن القانون العضوي رقم  ،الاشخاص المحجوز علیھم قضائیا والمحجور علیھم یةالعقل

  .المعدل والمتمم في المادة الخامسة منھ النص على موانع الأھلیة الخاصة بھذا النوع 16

  الانتماء الحزبي: عدم-خامسا

ن فھل المقصود بھ أثناء تعیی ،یعتبر ھذا الشرط غیر واضح وغیر محدد بشكل دقیق

أو انتخابھ یكون غیر منتمیا لحزب سیاسي بغض النظر عن انتماءه السابق أو أن  العضو

إذ لم  ،وھو الاحتمال الأقرب ،ء لأي حزب سیاسي طوال حیاة الشخصعدم الانتما المقصود ھو

لكون اعضاء المجلس  2016الشرط منصوص علیھ في التعدیل الدستوري لسنة  یكن ھذا

كما أن  ،ھم في الغالب لدیھم انتماء حزبيعة أعضاء یمثلون البرلمان وببینھم أر الدستوري من

إذ یتعین اشتراط  ،توريسفة من حیث طبیعتھا عن المجلس الدھیئة مختل المحكمة الدستوریة

ضمن یقلالیة للمحكمة من ھذا الجانب ووھذا ما یكرس است أعضائھا، عدم الانتماء الحزبي في

  حیاد الاعضاء.

  ةیحكمة الدستورالشروط الخاصة برئیس الم الفرع الثاني:

یتعین توفري  ،زیادة على الشروط التي یتعین توفرھا في عضو المحكمة الدستوریة

ة للترشح لمنصب رئیس ببعض الشروط الأخرى والتي ھي مطلوالمحكمة الدستوریة  رئیس

  والمتمثلة في:  ،من التعدیل الدستوري 87والمحددة في نص المادة  الجمھوریة

                                                           
مجلة العلوم  ،الضمانات الدستوریة والقانونیة النزاھة عملیة التسجیل في القوائم الانتخابیة في الجزائر ،ھا توفیق بوقرن )1

  346ص ،2018 ،28لعدد ا 15 الاجتماعیة؛ المجلد
شخص حكم علیھ في جنایة  كل- شخص سلك سلوكا أثناء ثورة التحریر مضادا لمصالح الوطن  كل- ما یلي: تمثل الحالات فی

شخص حكم علیھ من أجل جنحة بعقوبة الحبس والحرمان من ممارسة حق الانتخاب والترشح للمدة  كل-اعتبارھا  ولم یرد
  ھ ولم یرد اعتباره.افلاس أشھرتاجر  كل-من قانون العقوبات  14و 1مكرر 9المحددة تطبیقا للمادتین 

الجریدة » المعدل والمتمم ،یتعلق بنظام الانتخابات ،2016غشت سنة  25المؤرخ في  10- 16القانون العضوي رقم 
 .2016غشت  28 مؤرخة 50رقم  الرسمیة
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 ة الأصلیة فقطیالمحكمة الدستوریة متمتعا بالجنسیة الجزائر یتعین أن یكون رئیس، 

  .للذب والأم الأصلیة یةویثبت الجنسیة الجزائر

 أن یدین بالإسلام.  

 أن یثبت الجنسیة الجزائریة الاصلیة فقط لزوجھ. 

  تعیینھ رئیسا للمحكمة سنوات على الأقل قبل 10یثبت اقامة بالجزائر دون سواھا لمدة  

  .الدستوریة

  1942إذا كان مولودا قبل یولیو  1954یثبت مشاركتھ في ثورة أول نوفمبر.  

 تأدیتھ للخدمة الوطنیة أو المیر القانوني لعدم تأدیتھا یثبت. 

  إذا كان مولودا بعد  1954یثبت عدم تورط أبوده في أعمال ضد الثورة أول نوفمبر

 .1942یولیو

 بممتلكاتھ المنقولة والعقاریة في داخل الوطن وخارجھ. یقدم تصریح  

إن النص على ضرورة وجود شروط خاصة في رئیس المحكمة الدستوریة مرده إلى 

إذ یمكن أن یتقلد مھام رئیس الدولة في حال شغور منصب  ،الحساس لرئیس المحكمة المركز

كما یقدم رئیس  ،ةالجمھوریة وتزامن الشغور مع شغور منصب رئیس مجلس الأم رئیس

  .الجمھوریةالدستوریة العدید من الاستشارات لرئیس  المحكمة

  الاستقلالیة دلالات-المحور الأول: المظاھر الإیجابیة لتشكیلة المحكمة الدستوریة 

 لاختصاصاتھا، مباشرتھا فيالأساسیة  الارتكازیعد تشكیل المحكمة الدستوریة نقطة 

ذه المؤسسة الخاصة بتكوین ھ حیث یقصد بتشكیل المحكمة الدستوریة تلك النصوص الدستوریة

حیث عدد الأعضاء فیھا وشروط تعیینھم  كلة من رئیس المحكمة واعضائھا. وذلك منوالمش

من التعدیل  1862الدستوري الجزائري ضمن المادة  سسوقد حدد المؤ، 1اانات استقلالیتھوضم

استقلالیتھا       ّ                         ة الن ي خصھا بمقومات جدیدة تكرسالمحكمة الدستوری تشكیل 2020الدستوري لسنة 

  خلال الآتي: والذي تبرز من

  المحكمة الدستوریة: فيحیث تحدید مدة العضویة  من-1

 6 مدة العضویة بالمحكمة الدستوریة وھي 2020أقر المؤسس الدستوري ضمن تعدیل 

رئیس المحكمة  ه المدة كل منذوتخص ھ ،وتمارس لفترة واحدة فقط ،ابلة للتجدیدقسنوات غیر 

وبھذا فإن  ،3كل ثلاث سنوات غیر أنھ نص على التجدید النصفي للتشكیلة الدستوریة والأعضاء

                                                           
الحقوق  كلیة ،القضائي الاجتھاد مجلة ،والاختصاصاتالتشكیلة  فيدراسة الجزائر:   ونیسي: المحكمة الدستوریةألیندة  )1

 .109-108: ص 2021: 4عدد 213جامعة محمد خیضر بسكرة: مجلد  ،والعلوم السیاسیة
المتعلق  ،2020دیسمبر 30الموافق ل  1442جمادى الأولى  15  . المؤرخ 442- 20: من المرسوم الرئاسي رقم 186المادة  )2

 2020/12/30: الصادرة بتاریخ 82جر عدد ، 2020استفتاء أول نوفمبر  فيبإصدار التعدیل الدستوري المصادق علیھ 
 .39ص

 .39ص ،مرجع سابق ،2020التعدیل الدستوري : من 188انظر المادة  )3
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 6الذي یتولى مھامھ لعھدة كاملة مدتھا  التجدید النصفي لا یشمل رئیس المحكمة الدستوریة

الدستوري الذي حددت عضویتھ  مستوى المجلس على خلاف ما كان معمول بھ على ،سنوات

لس الدستوري ونائبھ وبقیة وتخص ھذه المدة رئیس المج، ابلة للتجدیدقیة سنوات غیر نبثما

نصف الأعضاء كل أربع سنوات دون أن یشمل التجدید الرئیس  على أن یتم تجدید ،ءعضاالأ

وھي مدة مرتفعة مقارنة مع  ،بل رئیس الجمھوریة لفترة واحدةقمن  یعینان ونائب الرئیس اللذان

2020 تعدیل
1 .  

التجدید  شروط وكیفیات 2020وقد أحال المؤسس الدستوري ضمن التعدیل الدستوري 

ویتم ، 2للمحكمة الدستوریة للنظام الداخلي ،باستثناء رئیس المحكمة الدستوریةالجزئي للأعضاء 

حسب التوزیع العددي لتشكیلة المحكمة  ثلاث سنوات عن طریق القرعةفي كل التجدید النص

ن من أصل یحیث یجدد عضو 3التعدیل الدستوري من 186الدستوریة المحددة ضمن المادة 

الجمھوریة بعد انتھاء ثلاث سنوات الأولى على تشكیل  أربعة أعضاء المعینین من قبل رئیس

المھام لغایة انقضاء  فيتمر الرئیس والعضو الرابع ویس ،القرعة المحكمة الدستوریة عن طریق

ویجدد عضو من العضوین المنتمیین للسلطة القضائیة عن  ،سنوات 6 مدة العضویة المقدرة ب

ویستبدل بعضو من نفس الجھة القضائیة التي ینتمي  ل،وبخصوص التجدید الأ طریق القرعة

 عت القرعة على انتھاء عھدة العضوقفإذا و ،المنتھیة عضویتھ عند ثلاث سنوات العضو إلیھا

ثلاثة  كما تنتھي عھده ،یجدد بعضو من مجلس الدولة ،المنتخب من بین قضاة مجلس الدولة

تجدید العضویة ، ویتم ضاء ثلاث سنوات وعن طریق القرعةالدستوري بعد انق أساتذة القانون

   .4لأول مرة ساتذةالأ وبنفس الكیفیة التي انتخب بھابثلاث أساتذة قانون دستوري 

الدستوریة  یكفل ضمان استقلالیة المحكمة ،دید مدة عضویة المحكمة الدستوریةإن تح

ا من ھقد یتعرضون ل             ّ والتبعیة الت ي ،أشكال الضغط والتأثیر ب مواقفھموتحصین أعضائھا من 

خاصة  ،الدستوریةالمحكمة  حالة تكریس الطابع المتجدد لعضویة فيم ھطرف البیئة المعینة ل

حال عدم استیفاء شروط  فيتتحقق  والتي دستوریا ھاحالة انتھاء العھدة قبل المدة المقررة ل في

لمحكمة الدستوریة مثلا أو لدى الإخلال ا من خلال مزاولة وظیفة تتنافى وعضویة ،العضویة

انع لھ أو یة أو حدوث معضو المحكمة الدستور اةفیر من أحد الأعضاء بواجباتھ أو والخط

انتھاء مھامھ داخل  فيالمعینة للعضو أو المنتخب سلطة  وبالتالي لا یكون للسلطة ،استقالتھ

  .5المحكمة الدستوریة

                                                           
 .38ص  ،مرجع سابق ،2016التعدیل الدستوري : من 188/3انظر المادة  )1
 .39ص ،مرجع سابق ،2020 التعدیل الدستوري: من 188/3انظر المادة  )2
یعینھم رئیس الجمھوریة من بینھم  4 عضو، 12كمة الدستوریة من التعدیل الدستوري على تشكل المح من 186تنص المادة  )3

رئیس المحكمة الدستوریة، عضو واحد تنتخبھ المحكمة العلیا من بین أعضائھا وعضو ینتخبھ المجلس الدولة من بین أعضائھ، 
 ري.ستة أعضاء ینتخبون بالاقتراع من بین أساتذة القانون الدستو

مجلة العلوم القانونیة  ,2020ظل التعدیل الدستوري  فيتشكیلة المحكمة الدستوریة  فينقلا عن غربي أحسن: قراءة  )4
 .575، ص 2020، 4، عدد 5، مجلد جامعة زیان عاشور الجلفة ،والاجتماعیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

 ،2016الدستوري الصادر عام                           ْ           المجلس الدستوري الجزائري   ظل التعدیلانتفاء استقلالیة عبد الرحمان بن الجیلالي:  )5
 .140ص، 48 عدد، دراسات وأبحاث؛ جامعة زیان عاشور الجلفةمجلة 
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  حیث تحدید عدد أعضاء المحكمة الدستوریة: من-2

 على تحدید 2020من التعدیل الدستوري  186حرص المؤسس الدستوري ضمن المادة 

 وھو نفس عدد أعضاء المجلس ،عضو 12كمة الدستوریة والمقرر ب عدد أعضاء المح

 من التعدیل 183حیث نصت المادة  ،2016ظل التعدیل الدستوري لسنة  ي فيالدستور

  عضو. 12أن المجلس الدستوري یتكون من  2016الدستوري لسنة 

 یتوزع أعضاء المحكمة الدستوریة على سلطتین ھما السلطة التنفیذیة والسلطة

ویضاف ، بین السلطتین من الناحیة العددیةدون احداث المؤسس الدستوري التوازن  ،لقضائیةا

ول الدستوري لأ إلى تمثیل السلطتین المذكورتین تمثیل كفاءات الجامعة الذي أخذ بھ المؤسس

القانون ضمن  ذةأسات ن المجلس الدستوري سابقا لم یكن یضمأغیر  ،1مرة بنص صریح

  المنتخبین.

 الإشارة إلى أن نص التعدیل الدستوري على عدد معین تشكل منھ المحكمةتجدر 

 1938سنة  فلقد نص الدستور الإیطالي الصادر ،الدستوریة لیس بالوضع الغریب على الدساتیر

 فيالدستور السویسري  كما نص ،قاضیا 15ل المحكمة الدستوریة من على أن تشك 135المادة 

بالإضافة إلى الدستور الفرنسي ، عضوا 11أعضاء المحكمة یكون عدد على أن  178المادة 

 9الدستوري الفرنسي یتكون من  أن المجلس 1958من دستور  56المادة  فيالذي نص 

  .2أعضاء

  في الانتخابات المحكمة الدستوریة دورالمبحث الثاني: 

  ات المحكمة الدستوریةاختصاصالمطلب الأول: 

رة من ثیواب كأب نمردت ضوة ماختصاصات المحكفي ھذا المجال أن ي الإشارة ینبغ

  الدستور:

 المحكمة الدستوریة«الفصل الأول بعنوان  –أساسا في الباب الرابع  وردت«.  

 ھوریةالجم رئیس« ول بعنوانالأ الفصل- وردت أیضا قبل ذلك في الباب الثالث.«  

 يالتعدیل الدستور« بعنوان- السادساب بووردت أیضا في ال.«  

ھ من درنا أن، قالاختصاصات المتنوعة والكثیرة للمحكمة الدستوریةللتحكم في و

  :ھبیانھ وتوضیح يالمناسب اعتماد التقسیم الآت

  ابیة.قاختصاصات ر .1

  اختصاصات استشاریة. .2

  اختصاصات أخرى. .3

نوضح  ،سواه ختصاصات یباشرھا ویتولاھا رئیس المحكمة دونا سجیل وجودتمع 

  ذلك فیما یلي:

  الرقابیة للمحكمة:الاختصاصات 
                                                           

مارس  7الصادرة بتاریخ  14 عدد ،ج.ر المتضمن التعدیل الدستوري ،2016مارس  6  المؤرخ  01-16 لقانون رقما )1
2016. 

 .566غربي أحسن، مرجع سابق ص  )2



 في مجال الانتخابات ات المحكمة الدستوریةاختصاص     الفصل الأول:

19 
 

موجبھ أدوارا ب وتمارس ،ي للمحكمة باعتبارھا مؤسسة رقابةأساس ھذا اختصاص

  یلي: نفصلھا فیما رت إلیھا مواد كثیرة من الدستورعدیدة أشا

  دستوریةالة على ب: الرقاأولا

  وھي الأخرى تتضمن صورا عدیدة للرقابة ھي كما یلي:

  :1التعدیل الدستوري ةمدى دستوری رقابة-1

من الدستور والتي  221المادة في  2020یجد ھذا الاختصاص الرقابي أساسھ في تعدیل 

 ئتة المبادبمشروع أي تعدیل دستوري لا یمس الأن  فیھا: إذا ارتأت المحكمة الدستوریة جاء

 ولا یمس بأي ،وحقوق الإنسان والمواطن وحریاتھما ،المجتمع الجزائري العامة التي تحكم

یس ئأمكن ر، وعللت رأیھا ،التوازنات الأساسیة للسلطات والمؤسسات الدستوریةكیفیة 

ن أن یعرضھ على اشرة دوبم ريتوقانون الذي یتضمن التعدیل الدسالجمھوریة أن یصدر ال

  أصوات أعضاء غرفتي البرلمان. اعبرأمتى أحرز ثلاثة  ،الاستفتاء الشعبي

أن الأمر  اعتبارا ،ة الرأي لا القراروھنا نسجل استعمال المحكمة الدستوریة وسیل

   سیعرض على البرلمان لیصادق علیھ بالأغلبیة المذكورة أعلاه.

  سجل ما یلي:ناتھ في الدساتیر السابقة ذوعن الوضع 

  تعدیل الدستور.لاختصاص المجلس الدستوري فیما خص  1963لا إشارة في دستور  

  لدستوري ، یمارس المجلس ا1989من التعدیل الدستوري لسنة  164طبقا للمادة

  اختصاص فیما تعلق بتعدیل الدستور.

  1996لسنة  الدستوريمن التعدیل  176وھو الوضع نفسھ طبقا للمادة.  

  2016لسنة  الدستوريمن التعدیل  210وأیضا طبقا للمادة.  

  دستوریة المعاھدات والقوانین والتنظیمات: بة مدىرقا-2

، یجد ھذا الاختصاص الرقابي أساسھ 2020في ضوء التعدیل الدستوري لسنة 

حیث جاء فیھا: بالإضافة الى الاختصاصات التي خولتھا إیاھا  190الدستوري في المادة 

دستوریة المعاھدات  في بقرار المحكمة الدستوریةتفصل  ،الدستور فيصراحة أحكام أخرى 

  والقوانین والتنظیمات.

 المعاھدات قبل التصدیق علیھابشأن دستوریة  المحكمة الدستوریة یمكن إخطار

  والقوانین قبل اصدارھا.

خلال شھر من تاریخ  التنظیماتبشأن دستوریة  یمكن إخطار المحكمة الدستوریة

  نشرھا.

مع المعاھدات،  ق القوانین والتنظیماتفتوابقرار حول  المحكمة الدستوریةتفصل 

  أعلاه. 3و 2 ضمن الشروط المحددة على التوالي في الفقرتین

النصوص على  شملت كل ،نستنتج أن دائرة رقابة المحكمة واسعة جداأعلاه  من النص

  رج:اختلاف طبیعتھا ومكانتھا ضمن ھرم التد

                                                           
 2022 جوان –الأول  العدد- المحكمة الدستوریة  )1
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 1: یمكن ھنا إخطار المحكمة قبل التصدیق على المعاھدةاھداتعلما.  

 یمكن أیضا إخطار المحكمة بشأن القوانین قبل إصدارھا.: القوانین  

 حدثتحكم مس«نظیم الت شرھر من تاریخ نشخلال  ةخطار المحكما: یمكن لتنظیماتا«.  

 حكم« ،المعاھداتوحول توافق القوانین والتنظیمات  الدستوریة بقرار محكمةفصل الت

  .»مستحدث

  .ضع تتداول المحكمة وتصدر قرارھاي كل ھذه الموافو

  :2المستحدث بشأن الأوامر

استعمالھ في ال حدد الدستور مج ،لأمر نص تشریعيفي البدایة ینبغي التذكیر بأن ا

ي مسائل عاجلة في حالة ف بأوامر حیث جاء فیھا: لرئیس الجمھوریة أن یشرع 142المادة 

  العطلة البرلمانیة بعد رأي مجلس الدولة. شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال

 على  ،وامرالأ یخطر رئیس الجمھوریة وجوبا المحكمة الدستوریة بشأن دستوریة ھذه

  ) أیام.10ي أجل أقصاه عشرة (فتفصل فیھا  أن

 في بدایة  یعرض رئیس الجمھوریة الأوامر التي اتخذھا على كل غرفة من البرلمان

  .الدورة القادمة التوافق علیھا

 البرلمان. تعد لاغیة الأوامر التي لا یوافق علیھا  

دواعي استعمالھ كون                                                    ً        فطبقا للمادة أعلاه، نستنتج أن التشریع بأمر جاء محددا  من حیث 

للتشریع یلة والبرلمان كجھة أص ،جیل لأھمیتھاالتأ ولا تقبل التأخیر أو ،أننا أمام مسألة مستعجلة

ما ب ،یةلماني عطلة برفأو  ،حل للمجلس الشعبي الوطنيإثر عملیة على شغور إما في وضعیة 

ة الأمر كوسیلة دستوریة تحفظ للنص طابعھ التشریعي وتمكنھ رض والحال ھذا استعمال تقنییف

ب ضبط حالات نإلى جاو ،دواعي المصلحة العامةمن الظھور في زمن معقول، وھذا ما تمثلھ 

التشریع بأمر، قید الدستور رئیس الجمھوریة باستشارة مسبقة تفرض علیھ من جانب مجلس 

 10أجل لا یتجاوز وتفصل فیھا في وامر طار المحكمة الدستوریة بالأدولة، كما فرض علیھ إخال

  أیام.

رسوم مالإثر حل المجلس الشعبي الوطني بموجب ومن المفید الإشارة أنھ وعلى 

2021 برایرف 21الموافق  1442رجب  9المؤرخ في  77-21الرئاسي 
، وفي الفترة ما قبل 3

إخطار مراقبة بعض الأوامر بناء على  الدستوریة، سبق للمجلس الدستوريتنصیب المحكمة 

                                                           
 أشارت عدید الدراسات أن المجلس الدستوري لم یتم إخطاره منذ تاریخ تأسیسھ ولو مرة واحدة حول مطابقة الاتفاقیات) 1

  البالغة.ب الحكومة الجزائریة رغم كثرتھا وأھمیتھا نالدولیة الموقع علیھا من جا
 مجلة المجلس- اتفاقیة روما نموذجا-الرقابة على دستوریة المعاھدات ،ر أنظر: الدكتور بوسماحة نصر الدینثتفصیل أكل
  .ي نفس العددفو ،وما بعدھا 31ص  ،2014 03،العدد  ي،ستوردال
 وما 11ص -أو تكامل ،سموعیة، تب- الدستوريون الدولي وأحكام القانون نالعلاقة بین قواعد القا ،خلفان كریم وصام الیاس-

 .ھابعد
 2022جوان  –العدد الأول  –مجلة المحكمة الدستوریة  )2
3(

 .4ص  2021لسنة  14الجزائریة: العدد  أنظر الجریدة الرسمیة للجمھوریة 
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جمادى  2ي فالمؤرخ  09- 84ویتمم القانون  ذلك الأمر الذي یعدلمن رئیس الجمھوریة من 

  .1المعدل والمتمم والمتعلق بالتنظیم الإقلیمي للبلاد 1984فبرایر سنة  4الموافق  1404الأولى 

  :ةالمطابق رقابة- ثانیا 

وھي رقابة  ھا المحكمة على القوانین العضویةمارستبرقابة سابقة ویتعلق الأمر ھنا 

  ذلك فیما یلي:، نفصل مانلوأیضا على الأنظمة الداخلیة لغرفتي البر، ةوجوبی

  :ة السابقة على القوانین العضویةبالرقا-1

جاء  يوالت 2020 من دستور 140الدستوري أولا في المادة  ھد ھذا الاختصاص أساسجی

مان لرع البریشر؛ توالدس جببمو إلى المجالات المخصصة للقوانین العضویة ةإضاف" :فیھا

  ":2یةتقوانین عضویة في المجالات الآب

 .تنظیم السلطات العمومیة وعملھا  

  .نظام الانتخابات  

 القانون المتعلق بالأحزاب السیاسیة.  

 .القانون المتعلق بالإعلام  

  ین المالیة.نبقواالقانون المتعلق  

، 3مجلس الأمةأعضاء تتم المصادقة على القانون العضوي بالأغلبیة المطلقة للنواب و

 .4طرف المحكمة الدستوریةر من ة مطابقتھ للدستوبقبل إصداره لمراق یخضع القانون العضوي

الجمھوریة رئیس  یخطر "من الدستور 5الفقرة  190ا یجد أساسھ أیضا في المادة كم

بعد أن یصادق علیھا  للدستور حول مطابقة القوانین العضویة 5المحكمة الدستوریة وجوبا

  ."بشأن النص كلھ تفصل المحكمة الدستوریة بقرارو ،البرلمان

ابة قر ،لعضویةا بة القوانینقق للمجلس الدستوري ممارسة اختصاص مرابن سئول

إلا أنھ وخلال ھذه المرحلة  ،2016لتعدیل  وأیضا تطبیقا، 1996من سنة  اتداءبا وجوبیة،وقة ساب

 2016من التعدیل الدستوري لسنة  2-186المادة و 1996لسنة  الطویلة كان المجلس الدستوري

الدستوریة في ضوء  فیما خص الوسیلة المستعملة من جانب المحكمة وجاءت النقلة النوعیة

  ن العضویة لقرارات بدل الآراء.للقوانی، بالإعلان عن إصدارھا بمناسبة رقابتھا 2020تعدیل 

                                                           
1(

 .5, ص 2021لسنة  22الجزائریة: العدد  أنظر الجریدة الرسمیة للجمھوریة 
2(

  .141بموجب المادة  1996مرة في التعدیل الدستوري لسنة ظھرت القوانین العضویة لأول  
 .1996دیسمبر  8بتاریخ  76 الجزائریة: العدد أنظر الجریدة الرسمیة للجمھوریة-

3(
وبأغلبیة  تتم المصادقة على القوانین العضویة بالأغلبیة المطلقة للنواب 1996من التعدیل الدستوري لسنة  123طبقا للمادة  

  ثلاثة أرباع أعضاء مجلس الأمة. 
تتم المصادقة على القوانین العضویة بالأغلبیة المطلقة للنواب  2016من التعدیل الدستوري لسنة  141طبقا للمادة -

 .2020وھي ذات الأغلبیة في التعدیل الدستوري لسنة  ،مجلس الأمة وأعضاء
4(

 .2020لسنة  يمن التعدیل الدستور 141ومطابق أیضا  1996لسنة  من التعدیل الدستوري 123حكم مطابق للمادة  
5(

 .2020 لسنة يمن التعدیل الدستور 2- 186ومطابق أیضا  1996من التعدیل الدستوري لسنة  2-165حكم مطابق للمادة  
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وعن مجال الرقابة فإنھا تمتد لتشمل الجوانب الشكلیة والموضوعیة فیما خص القانون 

  ، ویتعین ھنا التقید بمضمون قرار المحكمة.1العضوي المصادق علیھ من قبل البرلمان

  :الرقابة السابقة على الأنظمة الداخلیة لغرفتي البرلمان-2

الفقرة الأخیرة من التعدیل  190أساسھ الدستوري في المادة  یجد ھذا الاختصاص

  حیث جاء فیھا: 2020الدستوري لسنة 

  ،تفصل المحكمة الدستوریة في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور

 حسب الإجراءات المذكورة في الفقرة السابقة.

الى  1989 لتعدیل الدستوري لسنةختصاص منذ اوسبق للمجلس الدستوري ممارسة ھذا الا

2016.  

  عن طرق الدفع بعدم الدستوریة والمستحدث بشأنھا: رقابةال-  ثالثا

 188الدستوریة في الجزائر لأول مرة موجب المادة ظھر نظام الدفع بعدم الدستوریة في 

بعد                                    ً                 ، ولقي ھذا الإصلاح الدستوري استحسانا  من جانب الباحثین2016للتعدیل الدستوري لسنة 

  . 2فراغ دام حوالي ثلاثة عقود

ونتج عنھ عملیا ظھور حالات الدفع تم احالتھا من جانب المحكمة العلیا للمجلس 

  .3الدستوري سابقا وفصل فیھا

 يوالت ،منھ 195 المادة في 2020في ضوء تعدیل  نظام الدفع أساسھ الدستوري دویج

الدستوریة بناء على إحالة من المحكمة  بعدمع فكن إخطار المحكمة الدستوریة بالدیم: جاء فیھا

یة أن الحكم ئلأطراف في المحاكمة أمام جھة قضایدعى أحد اما عند، او مجلس الدولة العلیا

یضمنھا تي لنزاع ینتھك حقوفھ وحریاتھ الأو التنظیمي الذي یتوقف علیھ مال اي التشریع

  .»الدستور

  ع وھي كما یلي:فلدط الدستوریة لبمن المادة أعلاه نستنتج الضوا

 اذھبضیة قتسجیل  طلبو مباشرة أمام المحكمة الدستوریة راد التداعيلأفلا یجوز ل-1

  واردة في التشریع أو التنظیم. ق بمادةع یتعلفبما ینجم عنھا من اثارة د ،الخصوص

                                                           
، 01القانونیة المقارنة، العدد ، مجلة الدراسات النظام القانوني للمحكمة الدستوریة في الجزائرأنظر الدكتورة سعاد عمیر،  1

 .1572، ص 2021
، 08مجلة المجلس الدستوري، العدد ، آفاق جزائریة جدیدة-اجراء الدفع بعدم الدستوریةانظر: الدكتور محمد بوسلطان،  )2

  .13، ص2017
  أصدر المجلس الدستوري سابقا قرارات تتعلق بالدفع بعدم الدستوریة:  )3

  .2019دیسمبر  23مایو و 6بتاریخ  2و 1القرار رقم صدر عنھ  2019 خلال -
  .2020دیسمبر  23مایو و 6بتاریخ  2و 1صدر عنھ القرار رقم  2020 خلال -
 .2021فبرایر  10بتاریخ  1صدر عنھ القرار رقم  2021 خلال -



 في مجال الانتخابات ات المحكمة الدستوریةاختصاص     الفصل الأول:

23 
 

فقد  1القضاء بإطلاق النص حد جھاتأمام أة قضیة منشورة بإثارة الدفع تكون بالأساس بمناس-2

  نكون أمام:

 محكمة علیا كجھة -استئنافكجھة - قضائي  مجلس-ابتدائیة: محكمة يجھة قضاء عاد

  نقض.

  2دولة كجھة نقض مجلس–إداریة  استئنافمحكمة -: محكمة إداریةإداريجھة قضاء.  

یق من بالواجب التطاثارة الدفع وجب أن تتعلق بنص یتوقف علیھ مآل النزاع: أي أنھ ھو -3

  القضاء المختصة.جانب جھة 

اع مجالھ من اتس ھو 2020في ضوء التعدیل الدستوري لسنة  والمستجد في أحكام الدفع

دون سواه، بل  الحكم التشریعي للحكمفي  ینحصر- 2016-فلم یعد كسابق عھد ،حیث الموضوع

ت الحقوق والحریاامتد أیضا الى جانب الحكم التشریعي للحكم التنظیمي، بما یؤمن ویحصن 

نوعیة أخرى تضاف لفائدة ھذا التعدیل ولقیت استحسانا لدى  نقلة وھي ،ستورردة في الدالوا

  حثین.باال

قرارھا فإن  فعأن الدمة الدستوریة بشعندما تخطر المحك 195من المادة  2للفقرة وطبقا 

، ویمكن تمدید ھذا الأجل مرة واحدة لمدة التي تلي تاریخ إخطارھا عةبیصدر خلال الأشھر الأر

ئیة صاحبة ان المحكمة ویبلغ إلى الجھة القضم قعلى قرار مسب                        ً أقصاھا أربعة أشھر، بناءا  

  .2016من التعدیل الدستوري لسنة  2- 189وھي مطابقة للمادة  الإخطار

وكیفیات إجراءات یل الأخیر لقانون عضوي یحدد من التعد 196 وأشارت المادة

  التحضیر لھ من قبل الحكومة. یجري حالیا ،خطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستوریةالإ

  یات الانتخابیة والمستحدث بشأنھارابعا: الرقابة على بعض العمل

ورد  والتي 2020من تعدیل  191ستمد المحكمة الدستوریة ھذا الاختصاص من المادة ت

النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسیة  فیھا: تنظر المحكمة الدستوریة في الطعون التي تتلقاھا حول

  »یة لكل ھذه العملیات.ئالنتائج النھا وتعلن ،والانتخابات التشریعیة والاستفتاء

 "،الاستفتاء" عبارة فیھاأن ھذه الأخیرة لم یرد  2-182ط مع المادة بھنا بالر لونسج

بالانتخابات الرئاسیة المتعلقة ر المجلس بالنظر في جوھر الطعون انحصر بذلك دوو

  والتشریعیة.

  وبذلك تعد المحكمة الدستوریة بمثابة جھة القضاء العلیا في المادة الانتخابیة فیما خص:
                                                           

1(
 .14ص  ،المرجع السابق ،آفاق جزائریة جدیدة-إجراء الدفع بعدم الدستوریة ،أنظر: الدكتورة محمد بوسلطان 

2(
  .18-16 يصدر القانون العضو ،2016من التعدیل الدستوري لسنة  188تطبیقا لنظام الدفع المقرر بموجب المادة  

  .2018لسنة  54عدد  ،أنظر: الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة
  ولتفصیل أكثر بخصوص ھذا القانون أنظر:

ص  ،2019 ،12العدد  ،مجلة المجلس الدستوري ،شرط الجدیة في الدفع بعدم الدستوریة ،الدكتور كایس الشریف -
  وما بعدھا. 11

وما  23ص  ،نفس العدد ،18- 16الدفع بعدم الدستوریة على ضوء أحكام القانون العضوي  ،الدكتور شنة زواوي -
 .بعدھا
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 الرئاسیة. ات نتخابالا  

  .التشریعیة  

 .الاستفتاءات  

 وفصل فيي في الجزائر ھو جھة مراقبة الإدار ضاءمع تسجیل ملاحظة ان الق

  الترشح.ضمن حدود  والتشریعیة ةات المحلیبالنزاعات المتعلقة بالانتخا

كل من  بین ةعضویعلاقة تعامل  2020لسنة التعدیل الدستوري الجدید  د استحدثقلو

ھذه  باعتباروطنیة المستقلة للانتخابات من جھة أخرى، ة الطلالمحكمة الدستوریة من جھة والس

ة یعسیة والتشریئار وتنظیم وتسییر الانتخابات الربمھمة تحضیجھة الدستوریة المكلفة الأخیرة ال

  والمحلیة وعملیات الاستفتاء والاشراف علیھا.

لان حتى إعالانتخابیة نذ تاریخ استدعاء الھینة تمارس السلطة الوطنیة مھامھا مو

  فیما خص الانتخابات:وھذا  التعدیلمن  202النتائج المؤقتة للاقتراع طبقا للمادة 

  .الرئاسیة  

  .التشریعیة  

 .الاستفتاءات  
  الاختصاصات الاستشاریة للمحكمة الدستوریة:

تعد المحكمة الدستوریة طبقا للأحكام الواردة في الدستور، جھة مشورة في مسائل 

  وحالات محددة ورد ذكرھا في ........التالیة:

  اھدات السلم:ومعیات الھدنة قفاتحالة إبرام ا-1

اقیات یوقع رئیس الجمھوریة اتف الأخیر: يمن التعدیل الدستور 102صت المادة ن

الاتفاقیات  بشأنمس رئیس الجمھوریة رأي المحكمة الدستوریة یلت، معاھدات السلمالھدنة و

  .بھما المتعلقة

علیھا                    ً                               تلك الاتفاقیات فورا  على كل غرفة من البرلمان لتوافقرئیس الجمھوریة یعرض 

  صراحة.

وحصري یتمتع بھ ھنا تصدر عن المحكمة رأي، لأن الأمر یتعلق باختصاص تقریري 

  رئیس الجمھوریة دستوریا.

  الشعبي الوطني: حالة تمدید أجل الانتخابات التشریعیة على إثر حل المجلس-2

أو إجراء انتخابات تشریعیة  : لرئیس الجمھوریة حل المجلس الشعبي الوطني151 أجازت المادة

  قبل أوانھا، وھذا بعد استشارة كل من:

 رئیس مجلس الأمة. 
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  المجلس الشعبي الوطنيرئیس .  

 ئیس المحكمة الدستوریةر.  

 لة.حسب الحا ،الوزیر الأول أو رئیس الحكومة  

) 3(ثلاثة ل أقصاه في اج ،في كلتا الحالتین ،رضت ذات المادة إجراء الانتخاباتوف

قصاھا ثلاثة لمدة ألأي سبب كان یمكن تمدید ھذا الأجل ھذا الأجل  تعذر تنظیمھا في وإذا ،أشھر

   أي المحكمة الدستوریة.أشھر بعد أخذ ر )3(

  :تمدید عھدة البرلمان حالة-3

شعبي الللمجلس بخمس سنوات بالنسبة  من الدستور عھدة البرلمان 122حددت المادة 

خیر كل ثلاث لأتجدد بالنسبة لھذا ا، على أن مجلس الأمةلست سنوات بالنسبة ، والوطني

ل دون في ظروف خطیرة تحو نیة إلالماالعھدة البرعدم تمدید ات المادة ذرضت فو، سنوات

 قرار بعد اجتماع غرفتي البرلمان تثبت ھذه الحالة بموجبو ،التشریعیة اتبإجراء الانتخا

  الدستوریة.استشارة المحكمة تراح من رئیس الجمھوریة وقبا

  :لرئیس الدولة لنسبةتعلقة بالوضع الاستثنائي باملا لقراراتا ذاتخا حالةفي  – 4

لرئیس الجمھوریة  من الدستور رئیس الدولة في مرحلة حصول المانع 6یدت المادة ق

  أو وفاتھ أو استقالتھ، بعدم إمكانیة اللجوء لاتخاذ جملة الإجراءات الاستثنائیة التالیة:

  من الدستور. 7إقرار حالة الطوارئ أو الحصار موضوع المادة  

  من الدستور. 98إقرار الحالة الاستثنائیة موضوع المادة  

  الدستور. من 99العامة موضوع المادة التعبئة  حالةإقرار  

 ن الدستورم 100علان الحرب موضوع المادة إ.  

 من الدستور. 102ادة الم عموضو السلمالھدنة ومعاھدات  اتفاقیاتوقیح ت  

 97كام المواد یق أحجازت لرئیس الدولة تطبأالأخیرة من ذات المادة  الفقرةغیر أن 

 ،منعقد بغرفتیھ المجتمعتین معااللمان بر قةفمن الدستور وھدا بعد موا 102و 100و 99و 98و

  .لأعلى للأمنستوریة لمجلس وبعد استشارة المحكمة الد

 اختصاصات أخرى:  

  نوضحھا كما یلي:وھي متنوعة 

  :2020سنة  مستحدث الدستوریة،في الخلافات بین المؤسسات  الفصل- 1

ق إقراره في بسی ولم، 2020ھذا اختصاص مستحدث ینسب للتعدیل الدستوري لسنة و

من ستوریة إخطار المحكمة الد نمك: ی192حیث جاء في المادة  ،السابقة الجزائریةالدساتیر 

د تحدث بین السلطات قالخلافات التي أدناه بشأن  193اد لمحددة في امطرف الجھات ال

  .الدستوریة
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  :"2020مستحدث سنة “ ستوردأحكام ال تفسیر – 2

، ولم یسبق 2020 وھذا اختصاص مستحدث بدوره ینسب أیضا للتعدیل الدستوري لسنة

یمكن «من ذات المادة أعلاه:  2الفقرة في  حیث جاء 1،السابقة الجزائریةإقراره في الدساتیر 

الدستوریة حول تفسیر حكم أو عدة أحكام دستوریة وتبدي  لھذه الجھات إخطار المحكمة

  .»الدستوریة رأیا بشأنھا المحكمة

من جائب المحكمة  لخذلك أن الأحكام الدستوریة قد تنطوي على غموض یحتاج إلى تد

لحكم أو أحكام دستوریة وإزالة كل  یرھالتتولى تقدیم تفس ،الدستوریة بعد إخطارھا رسمیا

یما خص الحكم أو الأحكام فرأي المحكمة الدستوریة  ةیلزامإوبشأن مدى  ،غموض بشأنھا

  2ذھب بعض الباحثین أن ھذا الرأي ملزم. موضوع التفسیر

  استحالة ممارسة رئیس الجمھوریة مھامھ بسبب مرض خطیر ومزمن: حالة – 3

الجمھوریة  إذا استحال على رئیس ،2020الفقرة الأولى من تعدیل  94-طبقا للمادة 

الدستوریة بقوة القانون وبدون  تجتمع المحكمة ،ممارسة مھامھ بسبب مرض خطیر ومزمن

تقترح بأغلبیة ثلاثة أرباء  ،بكل الوسائل الملائمةنع وبعد أن تتنبت من حقیقة ھذا الما ،أجل

  .بوت المانعثالتصریح بان لمالبر أعضائھا على )3/4(

 الدستوري الناتج عن ذلك ھو رثالأ:  

 الجمھوریة ثبوت المانع لرئیس ،المنعقد بغرفتیھ المجتمعتین معا اعلان البرلمان

مدة أقصاھا خمسة وأربعون النیابة ویكلف بتولي رئاسة الدولة ب ،أعضائھ )2/3(بأغلبیة ثلثي 

  من الدستور. 96 صلاحیتھ مع مراعاة أحكام المادة، رئیس مجلس الأمة الذي یمارس یوما )45(

 من المادة المذكورة 3، فطبقا للفقرة یوما 45اء ضفي حال استمرار المانع بعد انقو

  وضعیة وتصرح باستمرار المانع.لمحكمة الدستوریة لتثبت ھذه التجتمع ا

   :وفاتھ او المحكمة في حالة استقالة رئیس الجمھوریة اختصاص-4

 ،اةفلاستقالة أو الواالة مثلة في حلمتیب الرئیس اصر العوارض التي قد توضمن إطادائما 
ویعود لھا  ،ب المحكمة الدستوریةنمن جا بيوجو جتماعد اقفي ھدد الحالة ع 94فرضت المادة 

  الى البرلمان الذي یجتمع وجویا.ئي النھا توریا اثبات الشغوردس

رئاسة  وفاتھ بشغور مھوریة أولجفي حالة اقتران استقالة رئیس ا اختصاص ال محكمة-5

  :مجلس الأمة

                                                           
  . إداریة مستقلة تسمى دعوى التفسیر ىعودخلال  من ریسلطة التفسیمارس القضاء الإداري في الجزائر  )1
 ،2013 ،جسور للنشر والتوزیع، ازعات الإداریة: الجزء الثانينجع في المرالم ،ور عمار بوضیافتالدك لتفصیل أكثر أنظر: -

  وما بعدھا. 162 ص
 وما بعدھا. 92، 2002الدكتور عمار عوایدي، قضاء التفسیر في القانون الإداري، دیوان المطبوعات الجامعیة. الجزائر.  -
، العدد المجلد الأول، ةبجامعة عنا لشاملة للحقوق،المحكمة الدستوریة في الجزائر. المجلة ا ،أنظر: الدكتور حسن غربي )2

 .75ص  ،2021الأول 



 في مجال الانتخابات ات المحكمة الدستوریةاختصاص     الفصل الأول:

27 
 

اقترنت استقالت  إذا ،2020لسنة  يمن التعدیل الدستور 7-94 طبقا للمادةھنا أیضا و

تجتمع المحكمة  ،سبب كان لأي رئاسة مجلس الأمة بشغوررئیس الجمھوریة أو وفاتھ 

أعضائھا الشغور النھائي لرئاسة الجمھوریة  عوتثبت بأغلبیة ثلاثة أربا ،الدستوریة وجوبا

 یتولى رئیس المحكمة الدستوریة مھام ،وفي ھذه الحالة ،مجلس الأمة وحصول المانع لرئیس

بمھمة رئیس الدولة  ویضطلع رئیس الدولة المعین حسب الشروط المبینة أعلاه ،رئیس الدولة

یمكنھ أن یترشح  ولا، ستورالد من 96المادة  يفقرات السابقة وطبقا للشروط المحددة في الف

  .لرئاسة الجمھوریة

  محكمة في مجال الانتخابات الرئاسیة:اختصاص ال - 6

اسیة ئللانتخابات الر عندما ینال ترشیح«حیث جاء فیھا:  95ھذا الدور بینتھ المادة 

الة حصول مانع خطیر تثبتھ المحكمة ح يلا یمكن سحبھ إلا ف ،ة الدستوریةموافقة المحكم

  المترشح المعني.وفاة الدستوریة قانونا أو في حالة 

دون أخذ ھذا  نتخابیةتستمر العملیة الا ،حد المترشحین من الدور الثانيأعند انسحاب 

  الحسبان. يالانسحاب ف

 قانوني تعلن المحكمةفي حالة وفاة أحد المترشحین للدور الثاني أو تعرضھ لمانع 

وتمدد في ھذه الحالة آجال تنظیم الدستوریة وجوب اجراء كل العملیات الانتخابیة من جدید 

  ) یوما.60( انتخابات جدیدة لمدة أقصاھا 

  :12020ة نس اختصاص المحكمة في الحالة الاستثنائیة: حكم مستحدث - 7

الاستثنائیة إذا من الدستور لرئیس الجمھوریة سلطة إقرار الحالة  98خولت المادة 

الدستوریة أو استقلالھا أو سلامة  كانت البلاد مھددة بخطر داھم یوشك أن یصیب مؤسساتھا

یشكل ھذا الخطر قیدا موضوعیا بالنسبة لرئیس و ،یوما )60(وھذا لمدة أقصاھا ستون  ،ترابھا

  الجمھوریة.

إلا بعد استشارة رئیس  تتمثل في عدم إمكانیة اللجوء لھذا الاجراء یتعین یود شكلیةقوھناك 

الاستماع إلى و ،ورئیس المحكمة الدستوریة، ورئیس المجلس الشعبي الوطني ،مجلس الأمة

وتخول الحالة الاستثنائیة رئیس الجمھوریة اتخاذ  ،الوزراء المجلس الأعلى للأمن ومجلس

لدستوریة في ا التي تستوجبھا المحافظة على استقلال الأمة والمؤسسات الاستثنائیة الاجراءات

ول مرة في ولأ أن رئیس الجمھوریة 2020والمستحدث في التعدیل الدستوري لسنة الجمھوریة. 

ذه من قرارات رض ما اتخعب الاستثنائیة تاریخ الدساتیر الجزائریة: یلزم بعد انقضاء مدة الحالة

  بشأنھا. ھارأیتوریة لإبداء على المحكمة الدس

   :1بسبب تغییر الانتماء الحزبي المقعد البرلماني شغورحكمة في إعلان ماختصاص ال - 8

                                                           
  2022جوان –الأول  العدد- المحكمة الدستوریة  مجلة )1
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في المجلس  خبانیة للمنتلمفة البرر التجرید من الصثمن الدستور آ 120رتبت المادة 

ي یغیر طوعا الانتماء الذو ،المنتمي إلى حزب سیاسي ،مةفي مجلس الأأو الشعبي الوطني 

  عھدتھ الانتخابیة بقوة القانون. من ،ساسھأعلى  انتخبالذي 

وجوبا من  عد إخطارھابعد قوأسندت المادة للمحكمة الدستوریة مھمة إعلان شغور الم

  رئیس الغرفة المعنیة.

  "2020ة نمستحدث س الحصانة عن عضو البرلمان: "حكمع فاختصاص المحكمة في ر-9

تاریخ الدساتیر  فيولأول مرة  2020ھذا حكم مستحدث أقره التعدیل الدستوري لسنة 

، عضو البرلمان إرادیا عن حصانتھ تنازل أنھ في حالة عدم 130حیث أقرت المادة ، 2الجزائریة

وھذا بموجب قرار تصدره المحكمة  ،طة بمھامھغیر المرتب یا عن الأعمالئضاقعتھ یمكن متاب

  المخولة.سمیا من الجھات الحصانة عنھ بعد إخطارھا ر الدستوریة برفع

 :الإخطار تھاج

الدستوریة اختصاصاتھا  لا تمارس المحكمة الدستوریة في النظام الدستوري الجزائري

  إلا بعد:

  اخطارھا من جانب الجھات المحددة في الدستور. .1

الدفع بعدم الدستوریة ولة فیما یخص حالة من جانب إما المحكمة العلیا آو مجلس الدإأو  .2

  وبیانھ.ھ حعلى النحو السابق شر

ا للمادة  ً          وتتمثل جھات الاخطار طیم    في: 193                     

  رئیس الجمھوریة. .1

  .رئیس مجلس الأمة .2

  رئیس المجلس الشعبي الوطني. .3

وكان العدد  »2020 حدثتحكم مس«                    ً                         تخطر من أربعین نائبا  في المجلس الشعبي الوطني  .4

  من الدستور. 187     ً             نائبا  طبقا للمادة  50 2016سنة 

وكان  »2020مستحدث  حكم«عضوا في مجلس الأمة  )25(أو من خمسة وعشرین  .5

 الدستور. من 187ا للمادة بقعضوا ط 30 2016العدد سنة 

 حكمة والقید الزمني الممنوح لھا:مال ةمداول  

إذا أخطرت المحكمة من قبل أحد الجھات المذكورة، تتداول في جلسة مغلقة وتصدر 

                          ً                  قرارھا في ظرف ثلاثین یوما  من تاریخ اخطارھا.

                                                                                                                                                                                           
  .187: المادة 2016لسنة  توريالتعدیل الدس يل فبالمقا ،النص ظران )1
 .وما بعدھا ص92 ،2002 ،الجزائر، في القانون الإداري دیوان المطبوعات الجامعیة یرالتفس ءضاقار عوابدي: الدكتور عم-
 .2016من التعدیل الدستوري لسنة  128و 127و 126 ادأنظر على سبیل المثال المو )2
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 دالة وجوالأخیر وأجازت ذات المادة في حیل عدمن الت 194ما نصت علیھ المادة  وھو

  جمھوریة.بطلب من رئیس ال ماأی )10(یض الاجل الى عشرة فطارئ تخ

  رارات المحكمة وحجیتھا الدستوریة:قالمطلب الثاني: 

أعضائھا ریة بأغلبیة رارات المحكمة الدستوذ قتخت ،2020من تعدیل  197طبقا للمادة 

  الرئیس مرجحا. الحاضرین، وفي حالة تساوي عدد الأصوات یكون صوت

القرارات المتعلقة ذ ختت فنظرا لصلتھا وارتباطھا بالدستورأما بشأن القوانین العضویة 

  بھا بالأغلبیة المطلقة للأعضاء.

والتي  198 وتحتل قرارات المحكمة مكانة دستوریة سامیة دلت علیھا اساسا المادة

  دت الوضعیات التالیة:حد

التصدیق لا یتم ف یةقمعاھدة أو اتفاق أو اتفاإذا قررت المحكمة الدستوریة عدم دستوریة  .1

  .علیھا

  قانون، لا یتم إصداره. إذا قررت المحكمة الدستوریة عدم دستوریة .2

قد أثره ابتداء فیأمر أو تنظیم فإن ھذا النص  إذا قررت المحكمة الدستوریة عدم دستوریة .3

  من یوم صدور قرار المحكمة الدستوریة. 

أن نصا تشریعیا أو تنظیمیا غیر دستوري على أساس  إذا قررت المحكمة الدستوریة .4

  یحدده قرار المحكمة الدستوریة. یفقد أثره ابتداء من الیوم الذيأعلاه،  195المادة 

ات العمومیة والسلطات وجاءت الفقرة الأخیرة من ذات المادة لتلتزم جمیع السلط

  الإداریة القضائیة بقرارات المحكمة الدستوریة. 

 رقابة مشروعیة انتخاب رئیس الجمھوریة: .1

 .استقبال الملفات  

 .استقبال محاضر اللجان الانتخابیة  

 .مراقبة الطعون  

 .الإعلان عن النتائج  

  رقابة مشروعیة انتخاب أعضاء البرلمان: .2

  بعد التصویت.تلغى محاضر اللجان الانتخابیة  

 .رقابة محاضر اللجان الانتخابیة  

 :رقابة مشروعیة العملیة الانتخابیة  

  تلغى المحاضر. -

  رقابة الطعون. -

  رقابة الأرقام. -

  الإعلان عن النتائج النھائیة. -

  المنازعات الانتخابیة ورقابة الأرصدة. .3
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 المنازعات الانتخابیة  

  رقابة الطعون ضد انتخاب أعضاء البرلمان. -

  عون ضد انتخاب الرئیس.رقابة الط -
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 :الملخص

إن المحكمة الدستوریة ھي عبارة عن مؤسسة دستوریة رقابیة مستقلة استحدثھا المؤسس الدستوري 

مكان المجلس الدستوري، تكلف بضمان احترام الدستور وضبط سیر  2020في التعدیل الدستوري لسنة 

التنفیذیة  عضوا یمثلون السلطة )12(المؤسسات ونشاط السلطات العمومیة، تتكون المحكمة الدستوریة من 

والسلطة القضائیة والھیئة الناخبة مع إقصاء المؤسس الدستوري البرلمان من التمثیل ضمن تشكیلة المحكمة 

 الدستوریة، كما وسع المؤسس الدستوري من صلاحیات المحكمة الدستوریة مقارنة بالمجلس الدستوري.

خصائص ومقومات  ببعض 2020لقد احتفظ المؤسس الدستوري في التعدیل الدستوري سنة 

المجلس الدستوري ضمن المحكمة الدستوریة وفي الوقت ذاتھ میز المحكمة الدستوریة بالعدید من الخصائص 

 والمقومات التي لم تكن موجودة في المجلس الدستوري، وذلك من الناحیتین العضویة والوظیفیة.

 :كلمات مفتاحیة

التعدیل الدستوري سنة  –الصلاحیات  – التشكیلة –المجلس الدستوري  –المحكمة الدستوریة 

2020. 

Abstract  

The Constitutional Court is an independent constitutional oversight 

institution created by the constitutional founder in the Constitutional Amendment 

of 2020 in place of the Constitutional Council, tasked with ensuring respect for the 

constitution and controlling the functioning of institutions and the activity of 

public authorities. The Constitutional Court consists of twelve (12) members 

representing the executive authority, the judicial authority and the electoral body. 

With the constitutional founder excluding parliament from representation within 

the constitution of the Constitutional Court, the constitutional founder also 

expanded the powers of the Constitutional Court compared to the Constitutional 

Council. 

In the constitutional amendment in 2020, the constitutional founder 

preserved some characteristics and components of the Constitutional Council 

within the Constitutional Court, and at the same time he distinguished the 
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Constitutional Court with many characteristics and constituents that were not 

present in the Constitutional Council, in terms of membership and function . 

Key words  

The Constitutional Court– the Constitutional Council – the composition – 

The powers – The constitutional amendment in 2020. 
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  :تمھید

أي نظام دیمقراطي فھو أداة التي  یعتبر الانتخاب أجد أھم وسائل المشاركة السیاسیة في

تساھم من خلالھا الشعب في صنع القرار السیاسي وذلك باختیاره من یمثلھ في الرئاسة أو 

وتكریس دولة القانون والتي من  لتحقیق الدیمقراطیة المجالس المنتخبة وھو احد أھم الألیات

بد من وجود ھیئات رقابیة مظاھرھا الانتخابات النزیھة ولضمان ونزاھة وصحة الانتخابات لا

تشرف على ھذه المھمة لذلك خلق موضوع الرقابة على العملیة الانتخابیة في الجزائر جدلا 

 في السلطة الانتخابیة وتتمثل اث مؤسسات رقابیة جدیدة للرقابة على العملیاتحیث تم استحد

كمة دستوریة كألیة للانتخابات واستحداث مؤسس دستوري ھیئة جدیدة ھي مح المستقلة الوطنیة

الدستوري السابق وعلیھ تطرقنا في دراسة الفصل الثاني  بدیلة لھا صلاحیات أوسع من المجلس

: والمبحث الثاني، رقابة السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات :المبحث الأوللتقسیمھ إلى مبحثین 

 .العملیات الانتخابیةرقابة المحكمة الدستوریة للطعون وإعلان النتائج النھائیة لكل 

  

  رقابة السلطة الوطنیة المستقلة على العملیات الانتخابیة المبحث الأول:

تعتبر السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات في الجزائر تجربة جدیدة في مجال 

المنظم للسلطة الوطنیة المستقلة  07/19الممارسة الدیمقراطیة حیث جاء القانون العضوي 

والتي ھي بمثابة  ،بمثابة الأساس القانوني الذي أسند علیھ في تشكیل ھذه السلطة 1للانتخابات

ھیئة دائمة مستقلة تمارس مھامھا بدون تحیز والسلطة المستقلة شخصیة معنویة فھي تتمتع 

بالاستقلال الإداري والمالي ومقرھا بالجزائر العاصمة ولھا امتدادات على المستوى المحلي 

  وفي الخارج.

2020تي بعده تعدیل الدستوري في الفاتح من نوفمبر لیأ
لیتم دسترتھا والنص علیھا ثم  2

المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام  2021مارس  10الصادر في  01-21جاء الأمر رقم 

  لیحدد سیرھا وصلاحیاتھا. 3الانتخابات

ییر الانتخابات وتتولى السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات مھمة تحضیر وتنظیم وتس

فالسلطة الوطنیة المستقلة  ،4الرئاسیة والتشریعیة والمحلیة وعملیات الاستفتاء والإشراف علیھا

لذلك كان لابد  ،للانتخابات عبارة عن جھة مستقلة مكلفة بمھمة وإدارة العملیة الانتخابیة برمتھا

ات المعقدة المطلوبة في من تزویدیھا بصلاحیات واسعة بغیة تمكینھا من مجابھة جمیع العملی

العملیة الانتخابیة وذلك عند استدعاء الھیئة الناخبة إلى غایة إعلان عن النتائج المؤقتة 

من التعدیل الدستوري للفاتح نوفمبر  202للانتخابات وھو ما نصت علیھ الفقرة الثالثة من المادة 

                                                           
متعلق بالسلطة و م الجریدة الرسمیة  2019سبتمبر 15الموافق ل  1441محرم  15مؤرخ في  07/19قانون العضوي رقم  )1

  .55العدد  ،للجمھوریة ج د ش
 .2020دیسمبر  30صادر بتاریخ  82جریدة رسمیة للجمھوریة جاریة العدد  ،دستور ج.ج.دش )2
 متضمن. 2021مارس  10موافق لـ  1442رجب  25مؤرخ في  01-21رقم  أمر )3
  2020من تعدیل دستور للفاتح نوفمبر 202أنظر فقرة أولى من المادة  )4
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لقانون العضوي المتعلق المتضمن ل 2021مارس  10الصادر في  21/01وجاء الامر رقم  2020

  بنظام الانتخابات.

  المطلب الأول: صلاحیات السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات قبل عملیة الاقتراع.

عملیات التحضیریة أو الممھدة للعملیة التعتبر العملیات التي تسبق الاقتراع بمثابة 

جدا  ولقد أعطى المشرع صلاحیات واسعة ،الانتخابیة والتي بدونھا لا یمكن مباشرة الاقتراع

قوائم الانتخابیة ومراجعتھا الحیث تشرف السلطة الوطنیة المستقلة على إعداد  ،ه المرحلةذلھ

  تصویت.المتعلقة بمركز ومكاتب الصلاحیات المتعلقة بالحملة الانتخابیة والصلاحیات الو

  ات بالقوائم الانتخابیةالفرع الأول: صلاحیات السلطة الوطنیة المستقلة للانتخاب

وتتوقف صحة وسلامة  ،تعتبر القوائم الانتخابیة حجر الأساس في العملیة الانتخابیة

ه القوائم والتي من خلالھا تتحدد الھیئة الناخبة المعبرة ذنتخابات على مدى مصداقیة ودقة ھالا

ب فیھا أسمائھم ین وترتالوثیقة التي تحصي الناخبوتعرف القوائم الانتخابیة ب، 1عن إرادة الأمة

 ي والعائلي وتاریخ المیلاد ومكانوتحتوي على البیانات المتعلقة بالاسم الشخص ،ھجائیا اترتیب

  .2ومحل الإقامة أو السكن بالدائرة الانتخابیة

  في القوائم الانتخابیة أولا: التسجیل

المتضمن القانون العضوي المتعلق  01-21لقد أقر المشرع الجزائري بموجب الأمر 

یجب على كل جزائري وجزائریة یتمتعان  :منھ 55مادة البنظام الانتخابات حیث نصت 

 3بحقوقھما المدنیة والسیاسیة ولم یسبق لھما التسجیل في قائمة انتخابیة، أن یطلبا تسجیلھما

ممثلیات الدبلوماسیة ویمكن للجزائریین والجزائریات المقیمین بالخارج والمسجلین لدى ال

  والقنصلیة الجزائریة أن یطلبوا تسجیلھم:

المجالس الشعبیة البلدیة والمجالس الشعبیة الولائیة في قائمة  نتخاباتلابالنسبة  -1

 انتخابیة لإحدى البلدیات الأتیة:

 بلدیة مسقط رأس المعني. 

 بلدیة اخر موطن للمعني.  

 بلدیة مسقط رأس أحد أصول المعني. 

  :للانتخابات الرئاسیة والانتخابات التشریعیة والاستشارات الاستفتائیةبالنسبة  -2

یتم التسجیل في القائمة الانتخابیة للممثلیات الدبلوماسیة والقنصلیة الجزائریة الموجودة 

شروط المطلوبة في الناخب لیتم تسجیلھ في القوائم الكما نص المشرع ، 4في بلد إقامة الناخب

  :-2101من الأمر  50م حصرھا في المادة الانتخابیة والتي ت

  رط الجنسیةش  . أ

                                                           

أحمد بنیني. الإجراءات الممھدة للعملیة الانتخابیة في الجزائر جامعة حاج لخضر باتنة كلیة الحقوق والعلوم  1
 38ص 2006-2005السیاسیة أطروحة مقدمة لنیل شھادة دكتوراه الدولة في العلوم القانونیة الجزائر 

  أحمد بنیني مرجع سابق 2
  المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 01-21من الأمر  55المادة  3
  .المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 01- 21من الأمر  57المادة  )4
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ین یربطھم بأرضھا رباط ذالانتخابیة على مواطني الدولة الیقتصر التسجیل في القوائم 

ا ما أكده ذوھ، 1سیاسي قانوني یسمى الجنسیة التي تعتبر رابط انتماء وولاء بین الفرد ودولتھ

یعد ناخب كل جزائري " 01-21من الأمر  50المشرع الجزائري من خلال نص المادة 

  .2"...وجزائریة

  شرط السن  . ب

) سنة كاملة یوم 18(حدد قانون الانتخاب للتمتع بحق الاقتراع بثمانیة عشر سنة 

  .الاقتراع وكان متمتعا بحقوقھ المدنیة والسیاسیة

  شرط تمتع بالحقوق المدنیة والسیاسیة  . ت

  :لا یسجل في قائمة انتخابیة كل منمنھ  52في المادة  01-  21لك ما جاء بھ الأمر ذو

 یسلك سلوك مضادا لمصالح الوطن أثناء ثورة التحریر الوطني. 

 حكم علیھ في جنایة ولم یرد اعتباره. 

  حكم علیھ من أجل جنحة بعقوبة الحبس والحرمان من ممارسة حق الانتخاب والترشح

 .من قانون العقوبات 14و 1مكرر  9للمدة المحددة تطبیقا للمادتین 

 أشھر إفلاسھ ولم یرد اعتباره. 

 3تم الحجز القضائي أو الحجر علیھ. 

على منح صفة الناخب لكل  01-21وانطلاقا من مبدأ الاقتراع العام نص الامر 

   .4جزائري وجزائریة یتمتع بالحقوق المدنیة والسیاسیة ولم یوجد في إحدى حالات فقدان أھلیة

الناخب المسجل في القائمة الانتخابیة یجب علیھ أن یطلب خلال  في حالة تغییر موطن

ه القائمة وتسجیلھ في قائمة بلدیة إقامتھ ذشطب اسمھ من ھ ،الأشھر الثلاث الموالیة لھدا التغییر

  .5الجدیدة

وفي حالة وفاة أحد الناخبین تطلع المصالح المعنیة لبلدیة الإقامة والمصالح 

لك والتي تقوم حالا بشطبھ من قائمة الناخبین مع ذسلطة المستقلة بسیة والقنصلیة الالدبلوما

ا كانت الوفاة خارج بلدیة الإقامة ذأما إ ،ا القانون العضويذمن ھ 64و 63مراعاة أحكام المادتین 

یتعین على بلدیة مكان الوفاة إطلاع بلدیة إقامة المتوفي بكل الوسائل القانونیة والتي تطلع 

  .6مستقلةبدورھا السلطة ال

  ثانیا: وضع القوائم الانتخابیة ومراجعتھا

ویمكن  ،ل مراجعة خلال الثلاثي الأخیر من كل سنةحتكون القوائم الانتخابیة م

مراجعتھا استثنائیا بموجب المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الھیئة الناخبة والذي یحدد فترة 

                                                           
  .العضوي المتعلق بنظام الانتخاباتالمتضمن القانون  01- 21 من الأمر 50مادة  )1
  .01- 21 من الأمر 50مادة  )2
 .متضمن القانون العضوي للانتخابات 01-21من الأمر  52نص المادة  )3
 .متضمن القانون العضوي للانتخابات 01-21من الامر  50نص المادة  )4
  .متضمن القانون العضوي للانتخابات 01- 21 من الامر 60المادة  )5
  .العضوي للانتخاباتمتضمن القانون  01- 21 من الامر 61المادة  )6
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الانتخابیة ومراجعتھا الدوریة أو بمناسبة كل استحقاق ویتم إعداد القوائم ، 1افتتاحھا واختتامھا

انتخابي أو استفتائي في كل بلدیة من طرف لجنة بلدیة بمراجعة القوائم الانتخابیة تعمل تحت 

  إشراف السلطة المستقلة.

  تتكون اللجنة البلدیة لمراجعة القوائم الانتخابیة من:

 رئیسا. قاض یعینھ رئیس المجلس القضائي المختص إقلیمیا 

  ثلاثة مواطنین من البلدیة تختارھم المندوبیة الولائیة للسلطة المستقلة من بین الناخبین

وتوضع تحت تصرف ورقابة اللجنة البلدیة  ،المسجلین في القائمة الانتخابیة للبلدیة المعنیة

لمراجعة القوائم الانتخابیة أمنة دائمة یدیرھا موظف بلدي یتمتع بالخبرة والكفاءة والحیاد 

تحدد قواعد سیر اللجنة ومقرھا بقرار من رئیس ، وتجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئیسھا

  .2السلطة المستقلة

ومراجعتھا في كل دائرة دبلوماسیة أو قنصلیة تحت أما إعداد القوائم الانتخابیة 

  :ة تتكون منمسؤولیة السلطة المستقلة من قبل لجنة مراجعة القوائم الانتخابی

  رئیس الممثلیة الدبلوماسیة أو رئیس المركز القنصلي أو ممثلھ رئیسا وناخبین إثنین

تعینھما السلطة المستقلة  مسجلین في القائمة الانتخابیة للدائرة الدبلوماسیة أو القنصلیة

  عضوین:

 .موظف قنصلي عضوا -

 .وتعین اللجنة بمقر الممثلیة الدبلوماسیة أو القنصلیة بناء على استدعاء من رئیسھا -

 للجنة مراجعة القوائم الانتخابیةتقوم السلطة الوطنیة بتحدید القائمة الإسمیة لأعضاء ا

ن كل مواطن أغفل تسجیلھ في قائمة یمك، 3بموجب قرار ینشر بكل وسیلة مناسبة ومؤكدة

لقوائم الانتخابیة ضمن أشكال لى رئیس اللجنة البلدیة المراجعة انتخابیة أن یقدم تظلمھ إل

  .4والآجال المنصوص علیھا في ھذا القانون العضوي

وقد ضمن المشرع لكل مواطن سجل في إحدى القوائم الانتخابیة حق تقدیم اعتراض 

أو لتسجیل شخص مغفل في نفس الدائرة ضمن الأشكال  ،بغیر حقمعلل لشطب شخص مسجل 

یجب تقدیم الاعتراضات على التسجیل أو  ،5ذا القانون العضويوالآجال المنصوص علیھا في ھ

من ھذا القانون العضوي خلال عشرة أیام الموالیة  67-66أو الشطب المذكورین في المادتین 

أیام  )5(یخفض ھذا الاجل إلى خمسة  ،وائم الانتخابیةلتعلیق إعلان اختتام العملیات مراجعة الق

في حالة المراجعة الاستثنائیة وتحال ھذه الاعتراضات على اللجنة المنصوص علیھا في 

 كما یجب على رئیس اللجنة، 3)(التي ثبت فیھا بقرار في أجل أقصاه ثلاثة أیام  64-63 مادتینال

دبلوماسیة أو القنصلیة أن یبلغ قرار اللجنة اللمراجعة القوائم الانتخابیة أو رئیس ممثلیة  البلدیة

                                                           
 .متضمن قانون عضوي للانتخابات 01-21من الامر  62نص المادة  )1
 متضمن قانون عضوي للانتخابات 01- 21من الأمر  63نص المادة  )2
  المتضمن القانون العضوي متعلق بنظام انتخابات 01- 21من الامر  64نص المادة  )3
   المتضمن القانون العضوي متعلق بنظام انتخابات 01-  21من الأمر  66المادة  )4
  المتضمن القانون العضوي متعلق بنظام انتخابات 01-  21الأمر من  67المادة  )5
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والذي بإمكانھم تسجیل  ،1في ظرف ثلاثة أیام كاملة إلى الاطراف المعنیة بكل وسیلة قانونیة

ن تبلیغ یمكالوفي حالة عدم  ،أیام كاملة ابتداء من تاریخ تبلیغ القرار 5الطعن في ظرف خمسة 

حیث ھذا الطعن بمجرد  ،أیام كاملة ابتداء من تاریخ الاعتراض 8تسجیل الطعن في أجل ثمانیة 

تصریح لدى أمانة ضبط المحكمة التابعة للنظام القضائي العادي المختص إقلیمیا أو المحكمة 

ارج التي التابعة للنظام القضائي العادي بالجزائر العاصمة بالنسبة للجالیة الجزائریة المقیمة بالخ

أیام دون مصاریف إجراءات وبدون إلزامیة توكیل محام  5ثبت فیھ بحكم في أجل أقصاه خمسة 

  .2المحكمة غیر قابل لأي شكل من أشكال الطعن

وتلتزم السلطة الوطنیة المستقلة بوضع القائمة الانتخابیة البلدیة أو القائمة الانتخابیة 

للمراكز الدبلوماسیة والقنصلیة بالخارج بمناسبة كل انتخاب تحت تصرف الممثلین المؤھلین 

وتسلم نسخة من ھذه  ،نتخابات والمترشحین الأحرارالاقانونا للأحزاب السیاسیة المشاركة في 

ولكل ناخب حق في الاطلاع على القائمة الانتخابیة  ،وائم الانتخابیة إلى المحكمة الدستوریةالق

  .3التي تعنیھ متى طلب ذلك

وتحفظ القائمة الانتخابیة البلدیة تحت مسؤولیة السلطة المستقلة بالأمانة الدائمة للجنة 

ي العادي المختصة إقلیمیا ولدى بأمانة ضبط المحكمة التابعة للنظام القضائ ،البلدیة على التوالي

  .4السلطة المستقلة وبمقر مندوبیة السلطة الوطنیة

  

  الفرع الثاني: صلاحیات السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات بالحملة الانتخابیة وتمویلھا.

  أولا: تعریف الحملة الانتخابیة

تمتد إلى مدة زمنیة معینة ومحددة  "جھود اتصالیةتعرف الحملة الانتخابیة بـأنھا "

یھدف توجیھ  ،وتستند إلى سلوك مؤسسي أو جمعي یكون متوافق مع المعاییر والقیم السائدة

كما تعرف  ،5وتدعیم وتحفیز اتجاھات الجمھور نحو أھداف مقبولة اجتماعیة مثل التصویت

إعطاء صورة حسنة  أیضا أنھا مجموعة من الأعمال التي یقوم بھا الحزب أو المترشح بھدف

منحھ مالھ للحزب أو المرشح المستقبل لعلھیئة الناخبین من خلال برنامج انتخابي بقصد است

  .6صوتھ قصد الوصول إلى السلطة

مجموعة من الأعمال التي یقوم بھا " وقد تم تعریف الحملة الانتخابیة أیضا بأنھا

استھ وأھدافھ ومحاولة التأثیر المرشح بغرض إعطاء صورة حسنة للجماھیر والناخبین عن سی

فیھم بكل الوسائل والامكانیات المتاحة من خلال قنوات الاتصال الجماھریة وذلك بقصد تحقیق 

یوما من تاریخ  23وتكون الحملة الانتخابیة مفتوحة قبل ثلاثة وعشرین  ،7الفوز في الانتخابات

أیام من تاریخ الاقتراع وفي حالة إجراء دورتان للاقتراع فإن  3وتنتھي قبل ثلاثة  ،الاقتراع
                                                           

 الانتخاباتمن المتضمن القانون العضوي متعلق بنظام  01- 21من الامر  68المادة  )1
 الانتخابات بنظامالمتضمن القانون العضوي المتعلق  01-21من الامر  69نص المادة  )2
 نتخاباتالاالقانون العضوي المتعلق بنظام المتضمن  01-21من الامر  70نص المادة  )3
  نتخاباتالاالمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام  01-21من الامر  71نص المادة  )4
5 )Denis Mcquail. Mass communication theotyan introduction. Bristol 1986.p19.  
 متعلق بالانتخابات  01-21تنظیم القانوني الحملة الانتخابیة في الجزائر دراسة في ظل أحكام الأمر  )6
  391ص  2020/ السنة 01 العدد 08مجلة بحوث في حقوق وللعلوم سیاسیة المجلد  )7
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من تاریخ  12الحملة الانتخابیة التي یقوم بھا المترشحون للدور الثاني تفتح قبل اثني عشر 

ولا یمكن لأي كان مھما كانت الوسیلة وبأي ، 1من تاریخ الاقتراع 2الاقتراع وتنتھي قبل یومین 

  .2أعلاه 73خارج الفترة المنصوص علیھا في المادة شكل كان أن یقوم بالحملة 

  ثانیا: مبادئ الحملة الانتخابیة

نظرا لأھمیة الحملة الانتخابیة اھتم المشرع الجزائري بتقریر أمانات ومبادئ تحكمھا 

  تتمثل في:

 مبدأ المساواة:  . أ

وذلك بتحقیق المساواة وتكافؤ الفرص بین المترشحین في استخدام وسائل الحملة 

الانتخابیة مع ضرورة الابتعاد عن أسالیب المحاباة أو التمییز الذي ینتمي بھ البعض من 

وذلك بسبب شغل مركز المالي للمرشح أو التأیید  ،المرشحین أو الأحزاب دون غیرھم

بحیث یستفید كل مترشح للانتخابات المحلیة أو التشریعیة أو الرئاسیة بشكل منصف ، الحكومي

سائل الاعلام السمعیة البحریة المرخص لھا بالممارسة طبقا للتشریع من الوصول إلى و

  والتنظیم الساري المفعول.

، تكون مدة الحصص الممنوحة متساویة بین كل المترشحین للانتخابات الرئاسیة

وتختلف بالنسبة للانتخابات المحلیة والتشریعیة تبعا لأھمیة عدد قوائم المترشحین الذین 

كما یجب أن تستفید الأحزاب السیاسیة  ،سیاسي أو مجموعة أحزاب سیاسیةالیرشحھم الحزب 

التي تقوم بالحملة الانتخابیة في إطار الاستشارات الاستفتائیة من مجال عادل في وسائل الاعلام 

  .3السمعیة البصریة المرخص لھا بالممارسة طبقا للتشریع والتنظیم الساري المفعول

 مبدأ حیاة الإدارة   . ب

أن السلطة المستقلة للانتخابات تشرف على العملیة الانتخابیة برمتھا بما فیھا لا شك 

بتوفیر الشروط الضروریة لنجاح سیرھا. ویقع على عاتقھا  ،تنظیم المادي للحملة الانتخابیة

أثناء قیامھا بھذه المھمة واجب الحیاد بین الأطراف المتنافسة في الانتخابات سواء كانوا أحزاب 

  أو مترشحین مستقلین.

وألا تمارس أي تصرف من شأنھ التأثیر علیھم بما یخدم جھة معینة أو حزب معین كما 

لذلك نجد أغلب التشریعات بالوظیفة  ،ام اتجاه وسائل الاعلام السمعیة والبصریةتلتزم بالحیاد الت

لھ مع أي حزب العامة تمنع الاعوان الإداریین من ممارسة أي نشاط أو اتصال مھما كان شك

لا یستغل منصبھ لأغراض الدعایة الحزبیة والتأثیر على المترشحین من  وھذا لكي ،سیاسي

 .4الأحزاب الاخرى

 

  

  
                                                           

  المتعلق بالانتخاب 01- 21من الأمر  73نص المادة  )1
 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات  01-21من الأمر  74نص المادة  )2
 .المتضمن القانون العضوي متعلق بنظام الانتخابات 01- 21من الأمر  77نص المادة  )3
 68ص 2004/2005رسالة ماجستیر كلیة حقوق جامعة باتنة  ،الأحزاب السیاسیة والانتخابات في الجزائر ،أونیسمي لیندة )4
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  ج. صحة استخدام وسائل في الحملة:

إن الحملة الانتخابیة المعاصرة أصبحت في الوقت الحاضر عملیة فنیة تعتمد على 

لكن  ،التخطیط والتنظیم المسبق واستعمال كل الوسائل المشروعة للتأثیر على الرأي العام

بالمقابل ھناك من یستعمل في الدعایة الانتخابیة طرق تعتمد على المكر والخداع وتستخدم 

  .1أسالیب غیر أخلاقیة بھدف الوصول إلى السلطة وتزیف الرأي العام لجھود الناخبین

مشرع الجزائري بعض المحظورات التي یجب ألا تتبع في الدعایة اللذلك قرر 

  لانتخابیة تتمثل في:ا

 المترشحین أو أي شخص یشارك في الحملة الانتخابیة من استعمال خطاب الكراھیة  منع

المتعلق بالوقایة من التمییز  20/05 وھذا تطبیقا لما جاء في القانون رقم ،2وكل أشكال التمییز

 وخطاب الكراھیة ومكافحتھا.

 ع أو منع كل مترشح عن القیام بأي حركة أو موقف أو عمل أو سلوك عنیف غیر مشرو

 .3مھین أو شائن أو غیر قانوني أولا أخلاقي وأن یسھر على حسن سیر الحملة الانتخابیة

 4منع المشرع استعمال اللغات الأجنبیة في الحملة الانتخابیة. 

  یمنع طیلة الحملة الانتخابیة استعمال أي طریقة انتھازیة تجاریة لغرض الدعایة

 .5الانتخابیة

  ساعة من  72منع نشر وبث سبر الآراء واستطلاع نوایا الناخبین قبل اثنتین وسبعین

أیام قبل تاریخ الاقتراع بالنسبة للجالیة  )5(وخمسة  ،تاریخ الاقتراع على التراب الوطني

 .6الوطنیة المقیمة بالخارج

 سسة منع استعمال الممتلكات أو الوسائل التابعة لشخص معنوي خاص أو عمومي أو مؤ

كما یمنع استعمال أماكن العبادة والمؤسسات  ،أو ھیئة عمومیة لأغراض الدعایة الانتخابیة

نوعھا أو انتماؤھا  والإدارات العمومیة ومؤسسات التربیة والتعلیم والتكوین مھما كان

ویحظر أیضا الاستعمال السیئ لرموز  ،لأغراض الدعایة الانتخابیة بأي شكل من الأشكال

 .7الدولة

  الثا: تمویل الحملة الانتخابیة ث

 مساھمة الأحزاب السیاسیة: )1

تدخل مساھمة الأحزاب السیاسیة ضمن إطار التمویل الخاص للحملة الانتخابیة التي 

سواء كانت ھذه المساھمة نقدیة  ،تتمثل في كل المساھمات التي یقدمھا الحزب للمترشح للعضو

والجدیر بالملاحظة أن المشرع الجزائري لم یفرض على الأحزاب السیاسیة بلوغ  ،أو عینیة

                                                           

 142ص - 2012صالح حسین علي العبد الله الحق في الانتخاب المكتب جامعي الحدیث الإسكندریة  )1
 المتضمن القانون العضوي متعلق بنظام الانتخابات 01-21من الامر  75نص المادة  )2
 القانون العضوي متعلق بنظام الانتخاباتالمتضمن  01-21 من الامر 85 نص المادة )3
 المتضمن القانون العضوي متعلق بنظام الانتخابات 01-21من الامر  76نص المادة  )4
 المتضمن القانون العضوي متعلق بنظام الانتخابات 01-21من الامر  80نص المادة  )5
 م الانتخاباتالمتضمن القانون العضوي متعلق بنظا 01-21من الامر  81نص المادة  )6
 المتضمن القانون العضوي متعلق بنظام الانتخابات 01-21من الامر  84و 83نص المادة  )7
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عتبة معینة لمبلغ الاشتراكات في سبیل دعم الحملة الانتخابیة للمترشح بمعنى الحزب یساھم في 

  .1ة الانتخابیة بالقدر الذي یستطیعتمویل الحمل

  مداخیل المترشح: )2

 المتضمن القانون العضوي المتعلق بالانتخابات 01-21من الامر  87/2لقد نصت المادة 

تعتبر مداخیل المترشح أو أموالھ الخاصة من بین ، "على المساھمة الشخصیة لمترشح"

  المصادر الھامة للحملة الانتخابیة وھنا نسبة المساھمة تختلف عن الأحزاب السیاسیة.

ا لا یمكن أن یأتي إلا للمترشح أفكار وتطلعات تحتاج شرحھا وإیصالھا إلى الناخب وھذ

التي تتطلب مصاریف مالیة  ،بوجود وسائل من منشورات وملصقات واجتماعات وتنقلات

  ضخمة ترصد من مداخیل المترشح نفسھ ومن الطبیعي أن یتحمل نفقات حملتھ الانتخابیة.

المشرع الجزائري لم یضع في التشریعات المتعاقبة المنظمة العملیة الانتخابیة ضوابط 

  ظیم الموارد الصادرة عن المداخیل للمترشح.لتن

  الھبات: )3

المتضمن القانون  01-21من الامر  87/3أشار المشرع الجزائري إلى الھبة في المادة 

بقولھا" الھبات النقدیة أو العینیة المقدمة من المواطنین  العضوي متعلق بنظام الانتخابات

كأشخاص طبیعیة" وتعتبر الھبة طریق قانوني لكن یجب أن یكون واضحا ولیس خفیا وإثباتھا 

بشكل رسمي إما عن طریق التحویل من حساب إلى حساب یمكن الاستدلال علیھ أو عن طریق 

  الشیك أو البطاقة الالكترونیة.

مبررة بطریقة ال تراقب لجنة مراقبة الحملة ھذه المسألة للتأكد أن الھبة وبطبیعة الح

  .2قانونیة ولیست خفیة

  مساعدات الدولة: )4

إن التمویل العمومي یعتبر وسیلة لضمان المساواة بتغطیة جزء من النفقات التي 

ن م 87/5وقد نصت المادة  ،یتحملھا المترشحین وأداة لضمان شفافیة أموال الحملة الانتخابیة

المساعدات المقدمة من قبل الدولة للمترشحین الشباب في القوائم قانون الانتخابات الجدید على "

  .3المستقلة بمناسبة الانتخابات التشریعیة والمحلیة"

  :إمكانیة تعویض الدولة لجزء من نفقات الحملة الانتخابیة )5

  د.من القانون الانتخابات الجدی 87/6وھو ما نصت علیھ المادة 

  مراقبة تمویل الحملة الانتخابیة: )6

یراقب تمویل الحملة الانتخابیة لجنة تنشأ على مستوى اللجنة المستقلة تدعى لجنة 

توكل لھا مھمة مراقبة مصادر تمویل الحملة الانتخابیة بمعرفة مصدر كل الأموال  ،المراقبة

  التي تدخل حساب المترشح وتتكون لجنة المراقبة من:

                                                           
، 1 العدد- 32.المجلد 1غیتاوي عبد القادر النظام القانوني لتمویل الحملات الانتخابیة دراسة مقارنة حولیات جامعة الجزائر  )1

 13ص  ،2018
- 106ص، الجزائر، بشار ،مجلة الأفاق للأبحاث السیاسیة والقانونیة ضوابط تمویل الحملة الانتخابیة جامعة طاھري محمد )2

107. 
  .المتضمن القانون العضوي متعلق بنظام بالانتخابات 01-21من الامر  87/4نص المادة  )3
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  المحكمة العلیا من بین قضاتھا رئیسا.قاض تعینھ 

 قاض یعینھ مجلس المحاسبة من بین قضاتھ المستشارین.  

 ممثل عن السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحتھ. 

 ممثل عن الوزارة المالیة. 

یتم إیداع حساب الحملة الانتخابیة لدى لجنة ، 1تعد اللجنة نظامھا الداخلي وتصادق علیھ

 ،من تاریخ إعلان النتائج النھائیة ابتداءا )2(قبة تمویل الحملة الانتخابیة في أجل شھرین مرا

وبانقضاء ھذا الاجل لا یمكن للمترشح أو قائمة المترشحین الاستفادة من تعویض نفقات حملتھم 

  .2الانتخابیة

ة لا یجوز تقدیم حساب الحملة الانتخابیة عندما یكون في حالة عجز ویتعین تصفی

  .3الحساب وقت إیداعھ وعند الانقضاء بمساھمة من المترشح

ستة أشھر قرارا واجھیا تصادق بموجبھ على الحساب  )6( تصدر اللجنة في أجل

وفي حالة تجاوز الحد  4وتعدلھ أو ترفضھ وبانقضاء ھذا الأجل بعد الحساب مصادقا علیھ

مبلغ التجاوز الذي  ،الأقصى المرخص بھ للنفقات الانتخابیة تحدد اللجنة بموجب قرار وجاھي

وفي حالة ما إذا نتج عن حساب الحملة الانتخابیة  ،یجب على المترشح دفعھ للخزینة العمومیة

ة ضمن ومیفائض في الموارد یكون مصدره الھبات یحول ھذا الفائض إلى الخزینة العم

  .الشروط التي یحددھا النظام

الفرع الثالث: صلاحیات السلطة الوطنیة متعلقة بتعیین وتسخیر مؤطري مراكز ومكاتب 

  التصویت.

تقوم السلطة الوطنیة بتعیین وتسخیر الأعضاء الأساسین والإضافیین لمكتب التصویت 

السالف الذكر ویكون مكتب  01- 21من الأمر  128 َ ◌  الذي جاء النص على تشكیلتھ في المادة 

  مساعدین إثنین. ،كاتب ،نائب رئیس ،التصویت ثابتا ویمكن أن یتكون متنقلا ویتكون من: رئیس

یعد منسق المندوبیة الولائیة للسلطة المستقلة قوائم مراكز ومكاتب التصویت ویحینھا 

  .خبة علیھاویوزع الھیئة النا

یعین أعضاء مكتب التصویت والأعضاء الإضافیون ویسخرون بمقرر من منسق 

المندوبیة الولائیة للسلطة المستقلة من بین الناخبین المقیمین في إقلیم الولایة باستثناء المترشحین 

وأقاربھم وأصھارھم إلى غایة الدرجة الرابعة والأفراد المنتمین إلى الأحزاب بالإضافة إلى 

تنشر قائمة أعضاء مكاتب التصویت والأعضاء الإضافیین بمقر المندوبیة  ،منتخبینالالأعضاء 

الولائیة والمندوبیة البلدیة السلطة المستقلة ومقر الولایة والمقاطعة الإداریة والدوائر والبلدیات 

  .یوما على الأكثر بعد قفل قائمة المترشحین) 15(المعنیة خمسة عشر 

                                                           
  بنظام الانتخاباتالمتضمن القانون العضوي متعلق  01-21من الامر  115نص المادة  )1
  المتضمن القانون العضوي متعلق بنظام الانتخابات 01-21من الامر  116نص المادة  )2
 المتضمن القانون العضوي متعلق بنظام الانتخابات 01-21من الامر  117نص المادة  )3
 المتضمن القانون العضوي متعلق بنظام الانتخابات 01-21من الامر  120-119نص المادة  )4
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مثلین المؤھلین قانونا للأحزاب السیاسیة المشاركة في تسلم ھذه القائمة إلى الم

الانتخابات للمترشحین الأحرار في نفس الوقت بطلب منھم مقابل وصل استلام. وتعلق في 

مكاتب التصویت یوم الاقتراع یمكن أن تكون ھذه القائمة محل تعدیل في حالة اعتراض مقبول 

لمندوبیة الولائیة للسلطة المستقلة على أن یكون ویجب أن یقدم ھذا الاعتراض كتابیا إلى منسق ا

  .التعلیق والتسلیم الأولي للقائمةأیام الموالیة لتاریخ  )5(معللا قانونا خلال الخمسة 

أیام كاملة ابتداء من تاریخ  )3(یبلغ قرار الرفض إلى الأطراف المعنیة في أجل ثلاثة 

ام محاكم الإداریة المختصة إقلیمیا في أجل إیداع الاعتراض. ویكون ھذا القرار قابلا للطعن أم

  أیام كاملة ابتداء من تاریخ تبلیغ القرار.) 3(

أیام كاملة  )5(تفصل المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیا في الطعن في أجل خمسة 

ابتداء من تاریخ إیداعھ، ویكون حكمھا قابلا للطعن أمام المحكمة الإداریة للاستئناف المختصة 

  أیام كاملة من تاریخ تبلیغ الحكم. )3(في أجل ثلاثة إقلیمیا 

أیام  )5(تفصل المحكمة الإداریة للاستئناف المختصة إقلیمیا في الطعن في أجل خمسة 

ویكون قرارھا غیر قابل لأي شكل من أشكال الطعن ویبلغ فور  ،كاملة من تاریخ تسجیلھ

  .1ئیة للسلطة المستقلة قصد تنفیذهصدوره إلى الأطراف المعنیة وإلى منسق المندوبیة الولا

   

                                                           
 المتضمن القانون العضوي متعلق بنظام الانتخابات 01- 21 من الامر 129نص المادة  )1
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  : صلاحیات السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات خلال الاقتراع المطلب الثاني

خول المشرع للسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات صلاحیات رقابیة فیما یخص 

عملیات التصویت التي تتم على مستوى مكاتب التصویت ومطابقة الترتیبات المتخذة في ھذه 

صل ذلك من فون ،للرقابة المنصوص علیھا قانوناالمكاتب وممارسة المترشحین أو ممثلیھم 

السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات على مستوى مراكز ومكاتب  : صلاحیاتالفرع الأولخلال 

: صلاحیات السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات بالنسبة لممثلي الفرع الثانيالتصویت وفي 

  مترشحین.

الفرع الأول: صلاحیات السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات على مستوى مراكز ومكاتب 

  التصویت:

الدائرة الانتخابیة ویوزع الناخبون بموجب مقرر من منسق  یجرى الاقتراع في

المندوبیة الولائیة للسلطة المستقلة على مكاتب التصویت بقدر ما تقتضیھ الظروف المحلیة 

 ،وبتطلبھ عدد الناخبین. غیر أنھ عندما یوجد مكتبان أو عدة مكاتب تصویت في نفس المكان

لیة رئیس مركز یعین ویسخر بمقرر من منسق فإنھا تشكل "مركز تصویت" یوضع تحت مسؤو

یتم إنشاء مراكز التصویت بموجب المقرر المنصوص علیھ  ،المندوبیة الولائیة للسلطة المستقلة

  .1متضمن توزیع الناخبین

 ،تبكالمنائب رئیس  ،قد یكون مكتب التصویت ثابتا أو متنقلا ویتكون من رئیس

من القانون العضوي  145تلحق مكاتب التصویت المتنقلة المذكورة في المادة ، 2مساعدین إثنین

  3بأحد مراكز التصویت في الدائرة الانتخابیة  01-21للانتخابات الأمر 

ویجري الاقتراع في 4تاریخ الاقتراع یحدده المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الھیئة الناخبة 

 )7(صباحا ویختتم في نفس الیوم على الساعة السابعة ) 8( یوم واحد ویبدأ على الساعة الثامنة

رئیس السلطة المستقلة بطلب من منسق المندوبیة الولائیة للسلطة لغیر أنھ یمكن  ا،مساء

ساعة على الأكثر في البلدیات التي  )72( المستقلة أن یقرر تقدیم افتتاح الاقتراع بإثنین وسبعین

في یوم الاقتراع نفسھ لأسباب مادیة تتصل ببعد مكاتب  یتعذر فیھا إجراء عملیات التصویت

  التصویت وتشتت السكان وذلك بموجب قرار ینشر على الفور بكل وسیلة مناسبة.

 )72( رئیس السلطة المستقلة أن یقرر تقدیم افتتاح الاقتراع باثنین وسبعینلكما یمكن 

ور بأي وسیلة مناسبة القرارات ساعة على الأكثر لأي سبب أخر في بلدیة معینة تنشر على الف

وتعلق في مقر  ،التي یتخذھا رئیس السلطة المستقلة من أجل تقدیم تاریخ افتتاح الاقتراع

أیام  )5( المندوبیة الولائیة والبلدیة للسلطة المستقلة ومقرات البلدیات المعنیة بالأمر وذلك خمسة

  على الأكثر قبل الاقتراع.

ة بقرار وبالتنسیق مع الممثلیات الدبلوماسیة والقنصلیة رئیس السلطة المستقللویمكن 

ویمكن عند  ،ساعة )120( والمندوبیات المعنیة تقدیم تاریخ افتتاح الاقتراع بمائة وعشرین
                                                           

 المتضمن القانون العضوي متعلق بنظام الانتخابات 01-21من الامر  125نص المادة  )1
 المتضمن القانون العضوي متعلق بنظام الانتخابات 01-21من الامر  128نص المادة  )2
 المتضمن القانون العضوي متعلق بنظام الانتخابات 01-21من الامر  125نص المادة  )3
 المتضمن القانون العضوي متعلق بنظام الانتخابات 01-21من الامر  131نص المادة  )4



 الرقابة على العملیة الانتخابیة في الجزائر    الفصل الثاني: 

45 
 

الاقتضاء لرئیس السلطة المستقلة بناء على طلب من منسق المندوبیة الولائیة تأخیر توقیت غلق 

  .امساء )8(مكاتب التصویت على ألا یتجاوز الثامنة 

توضع أوراق التصویت تحت تصرف الناخب یوم الاقتراع وتوضع أوراق التصویت 

  ت كما یأتي:لكل مترشح أو قائمة مترشحین في كل مكتب من مكاتب التصوی

  بالنسبة للمترشحین للانتخابات الرئاسیة حسب قرار المحكمة الدستوریة المحدد لقائمة

 المترشحین لھذه الانتخابات.

  بالنسبة لقوائم المترشحین لانتخاب المجلس الشعبي الوطني وقوائم المترشحین لانتخاب

 .1المستقلة عن طریق القرعةالمجالس الشعبیة البلدیة والولائیة حسب ترتیب تعده السلطة 

  غیر شفافة  الأظرفةتقدمھا السلطة المستقلة وتكون ھذه  أظرفةیجري التصویت ضمن

وغیر مدغمة وعلى نموذج موحد وتوضع تحت تصرف الناخبین یوم الاقتراع في مكتب 

  .2التصویت

وتقدم بوضع نسخة من قائمة ناخبي مكتب التصویت المعني مصادقا علیھا من طرف 

والمتضمن على  63المادة  يلمنصوص علیھا فرئیس اللجنة البلدیة لمراجعة القوائم الانتخابیة ا

موضوعة طیلة مدة  ،الخصوص اللقب والاسم والعنوان وكذا الرقم الترتیبي الممنوح لكل ناخب

تصویت وتشكل ھذه الالعملیات الانتخابیة على الطاولة التي یجلس حولھا أعضاء المكتب 

وإذا تغیب یوم الاقتراع عضو أو أعضاء في مكتب التصویت یتخذ  ،3قائمة التوقیعاتالنسخة 

منسق المندوبیة الولائیة للسلطة المستقلة كافة الترتیبات لتعویضھم بالأولویة من بین الأعضاء 

  .4الأساسیین الحاضرین ومن بین الأعضاء الاضافیین حسب ترتیب القائمة

  السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات بالنسبة لممثلي المترشحینالفرع الثاني: صلاحیات 

لمترشحین بمبادرة منھم حضور عملیات التصویت والفرز أو تعیین من یمثلھم لیمكن 

  :وذلك في حدود

 ممثل واحد في كل مركز تصویت. 

 ممثل واحد في كل مكتب تصویت.  

خمسة ممثلین في مكتب  )5(لا یمكن في أي حال من الأحوال حضور أكثر من 

وفي حالة وجود أكثر من خمسة مترشحین أو قوائم مترشحین یتم تعیین الممثلین ، تصویت واحد

أو إن تعذر ذلك عن طریق القرعة في  ،بالتوافق بین المترشحین أو ممثلیھم المؤھلین قانونا

  إطار المشاورات المخصصة لھذا الغرض.

للمترشحین أو قوائم المترشحین یشمل مجموع یجب أن یتضمن ھذا التعیین تمثیلا  

 )5(بأي حال من الأحوال تعیین أكثر من خمسة  یترتب علیھولا یمكن أن  ،مكاتب التصویت

لمترشح أو قائمة المترشحین أكثر من ممثل واحد في لیكون  وألا ،ممثلین في مكتب تصویت

                                                           
 المتضمن القانون العضوي متعلق بنظام الانتخابات 01-21من الامر  134نص المادة  )1
 المتضمن القانون العضوي متعلق بنظام الانتخابات 01-21من الامر  135نص المادة  )2
 المتضمن القانون العضوي متعلق بنظام الانتخابات 01-21من الامر  137نص المادة  )3
 المتضمن القانون العضوي متعلق بنظام الانتخابات 01-21من الامر  138نص المادة  )4
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ومن بین  )2(مثلین إثنین یتم تعیین م ،مكتب تصویت وبالنسبة لمكاتب التصویت المتنقلة

 1المؤھلین قانونا لحضور عملیات الفرز والتصویت بصفة ملاحظین )5(الممثلین الخمسة 

المؤھل قانونا في نطاق دائرتھ الانتخابیة أن یراقب جمیع عملیات  ویحق لكل مترشح أو ممثل

 ،ه العملیاتالتصویت والفرز الأوراق وتعداد الأصوات في جمیع القاعات التي تجري بھا ھذ

  .2وأن یسجل في المحضر كل الملاحظات أو المنازعات المتعلقة بسیر العملیات

  المطلب الثالث: صلاحیات السلطة الوطنیة للانتخابات بعد الاقتراع 

بعد الانتھاء من الاقتراع في الموعد المحدد قانونا تبدأ مرحلة مھمة في مسار العملیة 

یتم توزیع  ،وھي فرز الأصوات وتحریر محاضر الفرز ،الاقتراعالانتخابیة ھي مرحلة ما بعد 

المقاعد وإعلان الفائزین وأعطى المشرع صلاحیات للسلطة الوطنیة المستقلة في ھذه المرحلة 

  :عوفر 03ونفصلھا في 

  صلاحیات السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات خلال عملیة الفرز.  الفرع الأول:

ت السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات لتمكین ممثلین مترشحین من صلاحیا والفرع الثاني:

  . مختلف المحاضر

  صلاحیة إعلان نتائج الانتخابات :فرع الثالثال

  الفرع الأول: صلاحیات السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات خلال عملت الفرز

الأصوات  لقد حدد القانون العضوي مجموعة من الإجراءات للفرز والاحصاء وحفظ

فمجرد اختتام الاقتراع یوضع جمیع أعضاء مكتب التصویت على قائمة  ،المعبر عنھا

ویبدأ فرز الأصوات فور اختتام الاقتراع والذي یتواصل دون انقطاع إلى غایة  ،3التوقیعات

كما یجري ھذا الفرز علنا ویتم بمكتب التصویت الزاما كأصل عام واستثناء یمكن  ،انتھائھ تماما

وفي كلتا  ،یجري الفرز بالنسبة لمكاتب التصویت المتنقلة في مركز التصویت الذي تلحق بھ أن

  .4الحالتین ترتب الطاولات التي یجري فوقھا الفرز بشكل یسمح للناخبین بالطواف حولھا

یقوم بفرز الأصوات فارزون تحت رقابة مكتب التصویت ویعین أعضاء مكتب 

 خبین المسجلین في ھذا المكتب بحضور ممثلي المترشحین أوالتصویت الفارزین من بین النا

قوائم المترشحین وعند عدم توفر العدد الكافي من الفارزین یمكن جمیع أعضاء مكتب 

  .5التصویت أن یشاركوا في الفرز

تعتبر الأوراق الملغاة أصواتا معبرا  لاعلى انھ " 01-21من الامر  156دة ونصت الما

  :"وتعتبر أوراقا ملغاةعنھا أثناء الفرز. 

 من الورقة أو الورقة من دون ظرف الظرف المجرد. 

 .عدة أوراق في ظرف واحد 

 أو الأوراق المشوھة أو الممزقة. الأظرفة 

                                                           
  المتضمن القانون العضوي متعلق بنظام الانتخابات 01-21الامر  من 142و 141نص المادة ) 1
 المتضمن القانون العضوي متعلق بنظام الانتخابات 01-21من الامر  143نص المادة  )2
 المتضمن القانون العضوي متعلق بنظام الانتخابات 01-21من الامر  152نص المادة  )3
 المتضمن القانون العضوي متعلق بنظام الانتخابات 01-21من الامر  152نص المادة  )4
 المتضمن القانون العضوي متعلق بنظام الانتخابات 01-21من الامر  153نص المادة  )5
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 إلا عندما تقتضي طریقة  ،الأوراق المشطوبة كلیا أو جزئیا أو التي تحمل أیة علامة

ب الاجراء المنصوص علیھ في الاقتراع المعتمدة ھذا الشكل وفي الحدود المضبوطة حس

 .192و 170المادتین 

 الأوراق أو الاظرفة غیر النظامیة. 

 1تحتسب أوراق التصویت التي لم یعبر فیھا الناخب عن اختیاره لفائدة القائمة المختارة.  

الفرع الثاني: صلاحیات السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات لتمكین ممثلي المترشحین من 

  مختلف المحاضر 

یوضع في كل مكتب تصویت محضر لنتائج الفرز. محررا بحبر لا یمحى على أن یتم 

ذلك في مكتب التصویت بحضور الناخبین ویتضمن عند الاقتضاء ملاحظات أو تحفظات 

  مترشحین أو ممثلیھم المؤھلین قانونا.الناخبین أو ال

نسخ یوقعھا أعضاء مكتب التصویت وتوزع  )3(یحرر محضر الفرز في ثلاث 

  كالاتي:

 نسخة إلى رئیس مكتب التصویت لتعلیقھا داخل مكتب التصویت  -

یسلمھا رئیس  ،نسخة إلى رئیس اللجنة الانتخابیة البلدیة مع الملاحق مقابل وصل استلام -

 مكتب التصویت أو نائب الرئیس وتشمل الملاحق ما یأتي:

 أوراق التصویت الملغاة. 

 أوراق التصویت المتنازع في صحتھا.  

 الوكالات. 

  نسخة إلى منسق المندوبیة الولائیة للسلطة المستقلة أو ممثلة یسلمھا رئیس مركز

 .2التصویت

المستقلة للانتخابات في الإعلان عن نتائج الفرع الثالث: صلاحیات السلطة الوطنیة 

  الانتخابات

  أولا: إعلان عن نتائج الانتخابات المجالس الشعبیة البلدیة والولائیة.

یعلن منسق المندوبیة الولائیة للسلطة الوطنیة المستقلة النتائج المؤقتة الانتخابات 

ساعة من تاریخ استلام المندوبیة  )48(المجالس الشعبیة البلدیة والولائیة في أجل ثمان وأربعین

  الولائیة للسلطة المستقلة محاضر اللجنة الانتخابیة الولائیة.

ساعة بقرار من منسق ) 24(یمكن عند الحاجة تمدید ھذا الأجل إلى أربع وعشرین 

  .3المندوبیة الولائیة للسلطة المستقلة

  ثانیا: إعلان عن نتائج الانتخابات التشریعیة 

سلطة المستقلة النتائج المؤقتة للانتخابات التشریعیة في أجل أقصاه ثمان یعلن رئیس ال
ساعة من تاریخ استلام السلطة المستقلة محاضر اللجان الانتخابیة الولائیة واللجنة  )48(أربعون 

                                                           
 المتضمن القانون العضوي متعلق بنظام الانتخابات 01-21من الامر  156نص المادة  )1
 المتضمن القانون العضوي متعلق بنظام الانتخابات 01-21من الامر  155نص المادة  )2
 المتضمن القانون العضوي متعلق بنظام الانتخابات 01-21من الامر  186نص المادة  )3



 الرقابة على العملیة الانتخابیة في الجزائر    الفصل الثاني: 

48 
 

ساعة  )24( یمكن عند الحاجة تمدید ھذا الاجل إلى أربع وعشرین ،الانتخابیة للمقیمین بالخارج
  .1لطة المستقلةبقرار من س

  ثالثا: إعلان عن نتائج انتخابات رئیس الجمھوریة.
یعلن رئیس السلطة الوطنیة المستقلة النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسیة في أجل أقصاه 

ساعة ابتداء من تاریخ استلام السلطة المستقلة محاضر اللجان الانتخابیة  )72(اثنتان وسبعون 
  الولائیة واللجنة الانتخابیة للمقیمین بالخارج.

  

  المبحث الثاني: رقابة المحكمة الدستوریة على الانتخابات 

تعد الرقابة على الانتخابات عموما من أھم العوامل المؤثرة على نزاھة الانتخابات 

ا إضافة إلى تحدید النتائج النھائیة لكن إفرازھا ووضع القوانین الناظمة لھما ومھما وشفافیتھ

توكل مھمة  ،بلغت من الدقة تبقى مرھونة بالتطبیق والتجسید نظرا لأھمیة الانتخابات الوطنیة

السھر على صحتھا للقضاء الدستوري لما یتوفر علیھ من حیاد واستقلالیة من خلال 

اء أو بعد العملیات الانتخابیة ویأتي على رأس كل نل أو أثسواء قب ،حة لھالصلاحیات الممنو

ذلك الفصل في الطعون الانتخابیة وإعلان النتائج النھائیة للانتخابات الرئاسیة والتشریعیة 

  :لذلك تناولنا مطلبین ،2والاستفتاء

  الاقتراعالمطلب الأول: رقابة المحكمة الدستوریة على العملیات السابقة لعملیة 

  والمطلب الثاني: رقابة المحكمة الدستوریة على العملیات اللاحقة لعملیة الاقتراع 

  

  المطلب الأول: رقابة المحكمة الدستوریة على العملیات السابقة لعملیة الاقتراع

  :لة رفض ترشیحھم لرئاسة الجمھوریةالفرع الأول: الفصل في طعون المترشحین في حا

توریة قرارات رفض طلب التصریح بالترشح لرئاسة الجمھوریة تراقب المحكمة الدس

ویحق للسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات رفض طلب التصریح بالترشح لرئاسة الجمھوریة 

 01- 21إذا لم تتوفر في مقدم طلب التصریح بالترشح الشروط المنصوص علیھا في الامر رقم 

نتخابات لاسیما تلك المتعلقة بالآجال لتقدیم طلب المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الا

أو بالكفالة أو بالأھلیة منصوص علیھا في  ،التصریح الترشح أو بالملف والوثائق المرفقة بھ

وتختص المحكمة الدستوریة  ،3) من الدستور أو غیرھا من الشروط القانونیة4(ف 87المادة 

بالنظر في الطعون في القرارات الصادرة عن السلطة المستقلة للانتخابات بخصوص الترشح 

  لرئاسة الجمھوریة.

 إجراء تقدیم الطعن:  . أ

یجب تقدیم الطعن ممن لھ الصفة أو المصلحة وفي الآجال القانونیة المضبوطة في 

  القانون الانتخابي والا رفض الطعن شكلا.

                                                           
  المتضمن القانون العضوي متعلق بنظام الانتخابات 01-21من الامر  209نص المادة  )1
 .102ص رقم  ،جامعة مصطفى إسطنبولي معسكر ،ات المحكمة الدستوریة في المجال الانتخابيإختصاص أ.د. عمار عباس )2
، مجلة المجلس دستوري اختصاص المحكمة الدستوریة في المادة الانتخابیة عضو مجلس دستوريالسیدة شادیة رحاب،  )3

 .75ص  2021. 17العدد 
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ویرفع الطعن في قرار رفض طلب التصریح بالترشیح لرئاسة الجمھوریة من طرف 

علما أن حق الطعن في قرار رفض طلب التصریح محصور  ،كل من تتوفر فیھ صفة مترشح

یتم الطعن في قرار رفض طلب التصریح بالترشیح لرئاسة الجمھوریة ، 1في المترشح وحده

ساعة من ساعة  )48(في أجل أقصاه ثمان وأربعون  الصادر عن السلطة الوطنیة للانتخابات

  .2تبلیغھ

 الإجراءات أمام المحكمة الدستوریة:  . ب
الجمھوریة لدى المحكمة یودع الطعن في قرار رفض طلب التصریح بالترشیح لرئاسة 

أیام من تاریخ إرسال  )7(وتبت المحكمة الدستوریة في الطعن في أجل أقصاه سبعة ، الدستوریة
  أخر قرار للسلطة المستقلة للانتخابات.

الملاحظة أم تعدیل القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات لم یتطرق إلى آلیة 

الطعن في قرار قبول الترشح إذ یضطر المترشح المتنافس أو الناخب إلى الطعن في ترشح 

  3روط القانونیة المفروضة شخص ما إلى رئاسة الجمھوریة لا تتوفر فیھ الش

الفرع الثاني: رقابة المحكمة الدستوریة في مجال اعتماد القائمة النھائیة للمترشحین لانتخاب 

  .الجمھوریةرئیس 

تعتمد المحكمة الدستوریة القائمة النھائیة للمترشحین لانتخاب رئیس الجمھوریة في 

مع وجوب نشر قرارھا في  4من الدستور 95أیام مع مراعاة أحكام المادة  )7(أجل أقصاه سبعة 

ویكون قرارھا نھائیا بطبیعتھ ، 5ة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةالجریدة الرسمیة للجمھوری

  وغیر قابل للطعن والمحكمة غیر ملزمة بتعدیلھ.

الفرع الثالث: رقابة المحكمة الدستوریة في مجال إثبات المانع الخطیر أو وفاة مترشح بعد 

  على قائمة الترشیحات لھذه العملیة. موافقتھا

قد یحدث بعد اعتماد المحكمة الدستوریة الترشیحات للانتخابات الرئاسیة أن یتوفر أحد 

إذ منحت المحكمة الدستوریة حق إثبات المانع الخطیر ، مترشحین أو یحدث لھ أي مانع أخرال

ونشرھا في الجریدة  ،الرئاسیةأو وفاة مترشح بعد موافقتھا على قائمة الترشیحات للانتخابات 

الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ویؤجل تاریخ الاقتراع لمدة أقصاھا خمسة 

  .6یوما )15(عشر 

  لعملیات اللاحقة لعملیة الاقتراعالمطلب الثاني: رقابة المحكمة الدستوریة على ا

  اللاحقة لعملیة الاقتراعتمارس المحكمة الدستوریة الرقابة على العملیات 

النظر في الطعون التي تتلقاھا حول النتائج النھائیة للانتخابات وإعلان النتائج الفرع الأول: 

  النھائیة لكل ھذه العملیات.

  لنظر في الطعون المتعلقة بقرارات لجنة مراقبة تمویل الحملة الانتخابیة.الفرع الثاني: ا
                                                           

 .75.ص2021. 17مجلة المجلس الدستوري العدد  )1
 المرجع السابق. 01-21) من الامر رقم 2(ف 252المادة  )2
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الدستوریة في مجال الطعون التي تتلقاھا حول النتائج المؤقتة رقابة المحكمة : الثالثالفرع 

  للانتخابات الرئاسیة والتشریعیة والاستفتاء وإعلان النتائج النھائیة.

أصبحت المحكمة الدستوریة منذ نشر التعدیل الدستوري في الجریدة الرسمیة ھي 

رئاسیة والتشریعیة والاستفتاء الجھة المختصة في الطعون التي تتلقاھا حول نتائج الانتخابات ال

  .1بعد أن كان المجلس الدستوري یمارس ھذا الاختصاص لمدة سنوات

  أولا: رقابة المحكمة الدستوریة في مجال الطعون التي تتلقاھا حول نتائج الانتخابات الرئاسیة 

المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات كل مترشح  01-21كفل الامر رقم 

  ممثلة المؤھل قانونا حق الطعن فیما یتعلق بصحة نتائج الانتخابات الرئاسیة. أو

  أ: كیفیة تقدیم الطعن

المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات على كل  01- 21اشترط الامر 

 2مترشح أو ممثلة المؤھل قانونا إدراج احتجاج في محضر الفرز الموجود في مكتب تصویت

قبل إیداع الطعن المتعلق بالنتائج المؤقتة لدى أمانة ضبط المحكمة الدستوریة في أجل الثماني 

  تحت طائلة رفض الطلب شكلا. 3ساعة التي تلي إعلان النتائج المؤقتة )48(والأربعین 

  ب. أطراف الطعن:

حدد المشرع أطراف الطعن التي لھا الحق في الطعن في صحة النتائج المتعلقة 

حیث یقدم الطعن في خصوص النتائج المصرح بھا من قبل المترشح أو  ،نتخابات الرئاسیةبالا

  ممثلة المؤھل قانونا مھما كانت مرتبتھ في ترتیب مجموع الأصوات التي نالھا.

إذن تمتلك المحكمة الدستوریة صلاحیة النظر في الأسباب القانونیة المقدمة من الطاعن 

وھي بذلك تفصل في نزاع ناشئ بین مرشح طاعن ، ابات الرئاسیةفي النتائج الخاصة بالانتخ

في نتائج الانتخابات الرئاسیة ومرشح مطعون في فوزه بالاستناد إلى أسباب طعن واردة في 

بحیث یكون لكل طعن خصوصیتھ وظروفھ وھذا ما  ،جعة والوثائق ومستندات مرفقة بھاالمرا

دأ من المبادئ والقواعد الأساسیة التي كرسھا التعدیل یترجم مبدأ ثنائیة المراجعة الذي یشكل مب

الدستوري والذي لا یتعارض مع احتمال فوز مرشح لم یكن أصلا طرفا في النزاع نتیجة لقرار 

حیث أن  ،المنتخب المطعون في صحة انتخابھ الابطال ذلك أن البطلان لا یطال سوى المترشح

للمحكمة في ظل تعدیل القانون الانتخابي صلاحیة إعادة بقرار معلل صیاغة محاضر النتائج 

  .4وإعلان فوز أحد المترشحین الاخرین ،المعدة

  

  ج. شكل الطعن:

مكن المشرع مترشحا أو ممثلة المؤھل قانونا (المترشحین للانتخابات المذكورة الذین 

ائیة للانتخابات الرئاسیة) من الطعن في صحة عملیات أدرجت أسمائھم ضمن القائمة النھ

                                                           
 2020دیسمبر  30الموافق لـ  1442جمادى الأول عام  15المؤرخ في  20-442من المرسوم الرئاسي رقم  191المادة  )1

 یتعلق بالإصدار الدستوري 
 1المرجع السابق فقرة  01- 21من الامر  258المادة  )2
 المرجع السابق 01- 21من الامر  259المادة  )3
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بشرط أن یطعن في صحة  ،التصویت بمجرد إیداع طلبھ لدى أمانة ضبط المحكمة الدستوریة

عملیات التصویت بإدراج احتجاجھ في محضر الفرز الموجود في مكتب التصویت وإخطار 

تقوم المحكمة الدستوریة بإشعار غیر أنھ ، 1السلطة المستقلة فورا بھذا الاحتجاج للبت فیھ

یقدم مذكرة كتابیة خلال المترشح المعلن فائزا بالانتخابات الرئاسیة الذي اعترض على انتخابھ ل

  .2ساعة ابتداء من تاریخ تبلیغھ )72(ن وسبعین یأجل اثن

  د. الآجال الإجرائیة:

دراسة الطعن  المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 01-21أحاط الامر 

من قبل المحكمة الدستوریة بآجال إجرائیة وجیزة في كل من مراحلھا من تقدیم الطعن والفصل 

  .إعلان نتائج النھائیة للانتخاباتفیھ و

 :میعاد تقدیم الطعن 

المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام  01-21منح المشرع في ظل الامر 

  ساعة القانونیة التي تلي إعلان النتائج المؤقتة. )48الانتخابات مھلة الثماني وأربعین (

) أیام القانونیة من تاریخ 3تبث المحكمة الدستوریة في الطعون المقدمة أمامھا خلال (

من ضرورة الفصل  تتطلبویبرر ھذا الاجل سرعة العملیة الانتخابیة وما ، 3استلامھا الطعون

ن مصاریف تحاشیا لما قد ینجم عن فیھا ضمن أجال قصیرة باعتماد إجراءات بسیطة ودو

  التأخیر في الفصل من شكوك حول صحة الانتخابات.

  

  

 :میعاد إعلان النتائج النھائیة  

أیام لإعلان النتائج النھائیة للانتخابات الرئاسیة ابتداء من  )10(یسري أجل عشرة 

غیر أنھا تعین  ،4لطة الوطنیة المستقلة للانتخاباتتاریخ استلامھا المحاضر من قبل رئیس الس

عند الاقتضاء المترشحین الاثنین اللذین تدعوھما للمشاركة في الدور الثاني من الاقتراع ویتحدد 

بعد إعلان المحكمة الدستوریة نتائج  )15(تاریخ الدور الثاني للاقتراع بالیوم الخامس عشر 

وقد  5یوما) 30(لاثین على ألا تتعدى المدة القصوى بین الدور الاول والثاني ث ،الدور الأول

یحدث في الدور الثاني للانتخابات الرئاسیة أن یتوفى أحد المؤھلین لھذا الدور أو یحدث لھ اي 

یتعلق  442-20المستحدثة بموجب المرسوم الرئاسي رقم  95في نص المادة  ،مانع اخر

لعملیات بالدستور المعدل إذ منحت المحكمة الدستوریة حق الاعلان على وجوب إجراء كل ا

 )60وتمدد ھذه الحالة في اجال تنظیم انتخابات جدیدة لمدة أقصاه ستون ( ،الانتخابیة من جدید

المتضمن القانون  01- 21ومع ذلك فان المجلس الدستوري وھو یراقب دستوریة الامر  ،یوما

ن اختصاص أیھ أأعتبر في ر ،260العضوي المتعلق بنظام الانتخابات عند تأویلھ للمادة 

                                                           
  .81ص  ،2021 ،17مجلة المجلس الدستوري العدد  )1
 .المرجع السابق 01-21) من الامر 5(ف  259المادة  )2
 المرجع السابق 01-21) من الامر 1(ف 260المادة  )3
  المرجع السابق 01-21) من الامر 2ق( 260المادة  )4
  المرجع نفسھ 01-21من الامر  257و 256المواد  )5
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المحكمة الدستوریة في اعلان النتائج النھائیة سواء في حالة تلقیھا الطعون والفصل فیھا أو في 

نھ یعود لھا في كل الاحوال اعلان النتائج للانتخابات إحالة عدم تلقیھا أي طعن بشأنھا ف

  .1الرئاسیة

  د. مضمون القرارات الصادرة عن المحكمة الدستوریة 

مضمون القرارات الصادرة عن المحكمة الدستوریة في لم یحدد المشرع الجزائري 

إلا انھا تخرج عن رفض الطعن أو إعادة صیاغة محاضر  ،نظرھا للطعون المقدمة أمامھا

  النتائج المعدة.

یمكن للمحكمة الدستوریة أن تصدر قرارھا برفض الطعن إذا شاب ھذا الاخیر أحد 

لعدم إدراج احتجاجھم في محضر الفرز الموجود في مكتب التصویت كما  ،العیوب الشكلیة

ویمكن لھا أن تعید صیاغة محاضر النتائج في حالة  ،یمكن رفضھ موضوعا لعدم التأسیس

 ،أو یكون حالة غش من شأنھا التأثیر على نتیجة الانتخاب الأصوات،اكتشافھا لأخطاء في فرز 

وتعتبر ، أي من تاریخ صدوره، ع وھو نافذ بأثر مباشرویكون قرارھا نھائیا وملزم للجمی

  .2محاضر النتائج المعدة باطلة من تاریخ صدور القرار

ثانیا: رقابة المحكمة الدستوریة في مجال الطعون التي تتلقاھا حول نتائج الانتخابات 

  .التشریعیة

طة المستقلة بعد اعلان عن النتائج المؤقتة للانتخابات التشریعیة من قبل رئیس السل

والمترشحین  ،للانتخابات تبدأ مرحلة الطعون المقدمة من قوائم مترشحین للانتخابات التشریعیة

والاحزاب المشاركة في ھذه الانتخابات الذین یطعنون من خلالھا في صحة إجراءات عملیتي 

وخلال ھذه  ،للناخبین التصویت والفرز وصحة تعبیر نتیجة الانتخابات عن الارادة الحقیقیة

باعتبارھا عنوانا للحق وتجسید العدالة  المرحلة تكون الثقة أكبر في أحكام المحكمة الدستوریة

  من خلال القرار الذي تصدره.

وقد خص المؤسس الدستوري المحكمة الدستوریة بالنظر في الطعون في النتائج 

ة) وبالإعلان عن النتائج المؤقتة للانتخابات التشریعیة (المجلس الوطني الشعبي ومجلس الام

من الدستور وبذلك یكون للمحكمة الدستوریة  191النھائیة وھو ما ذھبت إلیھ صراحة المادة 

  .3ئج النھائیة لانتخابات التشریعیةدور في اعلان النتا

ویقتصر دور المحكمة الدستوریة على عملیات الاقتراع دون العملیات التحضیریة التي 

م الاداریة المختصة إقلیمیا أو المحاكم الاداریة للاستئناف المختصة تظل من اختصاص المحاك

إقلیمیا إذا كان ھناك طعن في حكم المحاكم الاداریة ویكون قرار المحاكم الاداریة للاستئناف 

  .4غیر قابل لأي شكل من أشكال الطعن

                                                           

یتعلق بمراقبة دستوریة الامر  2021مارس  10الموافق لـ  1442رجب عام  26المؤرخ في  21/ ق م د /16قرار رقم  )1
  .3ص  17عدد  2021مارس  10المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. الجریدة الرسمیة بتاریخ 

عضو مجلس دستوري اختصاصات المحكمة الدستوریة في السیدة شادیة رحاب ( 2021-17مجلة المجلس الدستوري العدد  )2
  .85-84 المادة الانتخابیة ص

 86نفس المرجع سابق ص  )3
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المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات على كل  01-21اشترط الامر 

قائمة مترشحین لانتخاب المجلس الشعبي الوطني وكل مترشح وكل حزب مشارك یطعن في 

وكل مترشح مشارك یطعن في اقتراع مجلس الامة. تقدیم طلب في شكل  ،ھذه الانتخابات

  تحت طائلة رفض الطلب شكلا. 1عریضة

  أطراف الطعن:  . أ

یكون الطعن محورا بین المترشح الطاعن في نتائج الانتخابات أو قائمة المترشحین 

للانتخابات المجلس الشعبي الوطني الطاعن في نتائج الانتخابات أو حزب مشارك في ھذه 

  الانتخابات طاعن في نتائج الانتخابات والنائب الفائز.

لقانون العضوي المتعلق المتضمن ا 01- 21) من الامر 3(ف 209نصت علیھ المادة 

فیكون  ،بالنسبة للطعن المتعلق بالنتائج المؤقتة للانتخابات مجلس الامة أما ،بنظام الانتخابات

محصورا بین المترشح الخاسر أیا كانت مرتبتھ في ترتیب مجموعة الاصوات التي نالھا 

  .2السالف الذكر 01- 21من الامر  240والعضو الفائز وفقا للمادة 

نائب أو الطاعن والنزاع الناشئ بین المترشح الفي  تفصل المحكمة الدستوریةوبذلك 

مترشح لم یكن أصلا ظرفا في النزاع نتیجة مما یؤدي الى فوز  ،نیابتھ عضو مطعون في صحة

المترشح المطعون في صحة نیابتھ إلا أن  لقرار الابطال إذا أن البطلان لا یطال سوى نیابة

السالف الذكر أن تصدر قرارا معللا إما بالغا الانتخاب المتنازع  01- 21للمحكمة في ظل الامر 

  .3علان فوز المترشح المنتخب قانونافیھ أو إعادة صیاغة محاضر النتائج المعدة وا

المتضمن القانون العضوي  01-21غیر ان اعتماد طریقة الاقتراع النسبي في الامر 

المفتوحة وتصویت نتظام المترشحین ضمن القائمة المتعلق بنظام الانتخابات مع ضرورة عدم ا

  .4تفصیلي دون مراج

السالف الذكر على أنھ "دون الاخلال بالأحكام  01-21من الامر  215نصت المادة 

یستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الوفاة أو  ،الدستوریة والتشریعیة الساریة المفعول

أو التجدید من عھدتھ الانتخابیة أو بسبب قبولھ  ،اءالاستقالة أو حدوث مانع شرعي لھ أو الاقص

وظیفة من الوظائف المنصوص علیھا في القانون العضوي المحدد لحالات التنافي مع العھدة 

المنتخب في الأخیر د من الاصوات بعد المترشح البرلمانیة بالمترشح المتحصل على أكبر عد

  .5دة المتبقیة من العھدة النیابیة"القائمة للم

  شكل الطعن:  . ب

تعد مرحلة التصویت الاھم في سیر العملیة الانتخابیة وھذه المرحلة تتخللھا عدة 

 ،تجاوزات أو مخالفات منھا ما یتصل بصحة وسلامة التصویت وبحسن سیر عملیة التصویت

وفي ھذا الصدد منح المشرع ولكل قائمة مترشحین للانتخابات المجلس الشعبي الوطني ولكل 

                                                           
  .المرجع السابق 01-21) من الامر 3(ف 209المادة  )1
 .السابق المرجع 01-21من الامر  240و 209نص مواد  )2
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  .المرجع السابق 01-21من الامر رقم  215نص المادة  5
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لكل حزب مشارك في انتخابات المجلس الوطني الحق في الطعن في النتائج المؤقتة مترشح و

من  3فقرة  209بتقدیم طلب في شكل عریضة لدى المحكمة الدستوریة ولھذا طبقا لنص المادة 

ولكل مترشح في انتخابات  ،المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 01-21الامر 

ي الاعتراض عن نتائج الاقتراع بتقدیم طعن لدى كتابة ضبط المحكمة مجلس الامة الحق ف

  .فس الامرنمن  240یة وھذا طبقا لنص المادة الدستور

ویكون دراسة طعن من قبل المحكمة الدستوریة بآجال إجرائیة وجیزة في كل من 

  واعلان النتائج النھائیة للانتخابات. ،مراحلھا من تقدیم الطعن والفصل فیھ

  أجال الطعن:ج. 

ساعة الموالیة لإعلان النتائج المؤقتة من اجل الطعن في  )48(یسري أجل الثماني والاربعین 

وتنشر المحكمة الدستوریة 1صحة انتخاب مترشح فائز بمقعد في المجلس الشعبي الوطني 

القائمة المعترض على فوزھا أو المترشح المعترض على فوزه لتقدیم مذكرة كتابیة في شكل 

  .2من تاریخ إیداع الطعن )72(ریضة إلى المحكمة الدستوریة في أجل إثنین وسبعین ع

ساعة من تاریخ إیداع الطعن  )72(أیام بعد انقضاء أجل إثنین وسبعین  )3(ویسري أجل ثلاثة 

الممنوح للقائمة المعترض على فوزھا أو المترشح أو الحزب المعترض على فوزه لتقدیم مذكرة 

كتابیة إلى المحكمة الدستوریة. للفصل في الطعون المتعلقة بصحة انتخاب مترشح فائز بمقعد 

لمتعلقة بصحة انتخاب أیام للفصل في الطعون ا )3(في المجلس الشعبي الوطني وأجل ثلاثة 

  .3مترشح فائز في الانتخابات مجلس الامة

ایام لإعلان النتائج النھائیة للانتخابات المجلس الشعبي الوطني من  )10(ویسري أجل عشر 

تاریخ استلامھا المحاضر من قبل رئیس السلطة المستقلة للانتخابات ویمكن عند الحاجة تمدید 

ساعة بقرار من رئیس المحكمة الدستوریة. وأجل عشرة  )48(ھذا الاجل إلى ثمانیة وأربعین 

لإعلان نتائج النھائیة من تاریخ استلامھا النتائج المؤقتة بالنسبة للانتخابات مجلس  )10(أیام 

  .4مةالا

یمكن للمحكمة الدستوریة في نظرھا للطعون المقدمة أمامھا ان تصدر قرارا إما بإلغاء 

  إعادة صیاغة محضر النتائج المعدة.الانتخابات أو رفض الطعن أو 

ویكون قرارھا في طعن في النتائج الانتخابات التشریعیة المقدم إلیھا نھائي وملزم للسلطات 

كافة. وھو نافذ بأثر مباشر أي من تاریخ صدور القرار. فإذا قضت المحكمة الدستوریة بقرار 

 النتائج من تاریخ صدور الفرار.معلل إلغاء الانتخاب المتنازع فیھ أو بإعادة صیاغة محضر 
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  :رفض الطعن .1

مكن للمحكمة الدستوریة أن تصدر قرارا برفض الطعن إذا شاب ھذا الاخیر أحد ی

  .1عن أو رفضھ موضوعا لعدم التأسیسالعیوب الشكلیة كانعدام صفة المترشح في صاحب الط

  النتائج المعدة:إلغاء الانتخاب المتنازع فیھ أو إعادة صیاغة محاضر  .2

المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام  01- 21لم یوضح المشرع في ظل الامر رقم 

قرارا  لعبارة التالیة:" تصدرإذ اكتفى با ،الانتخابات الاجراءات التي تتبعھا المحكمة الدستوریة

إما أن تلغي یمكنھا بقرار معلل "أو العبارة التالیة  "معللا بإلغاء الانتخاب المتنازع علیھ

ویعتبر الطعن في نتائج الانتخابات التشریعیة أمام المحكمة  "،الانتخاب المعترض علیھ...

حیث یمكن للمحكمة أن تصدر قرارا معللا بإلغاء الانتخاب  ،الدستوریة بمثابة دعوى إلغاء

تبین  إذ ،المتنازع فیھ أو بإعادة صیاغة محاضر نتائج انتخاب المجلس الشعبي الوطني المعدة

  .2لھا أن الطعن مؤسس وتعلن المترشح المنتخب قانونا

أما بالنسبة لمجلس الامة فیمكنھا ان تصدر قرارا معللا بإلغاء الانتخاب المعترض 

أیام ابتداء من تاریخ تبلیغ قرار المحكمة  )8(وینظم اقتراع جدید في أجل ثمانیة  ،علیھ

دیل محضر النتائج المحرر إذا ارتأت أن الطعن الدستوریة إلى رئیس السلطة المستقلة وإما بتع

  .3س وتعلن المترشح المنتخب قانونامؤس

الدائرة  بإلغاء الانتخابات المتنازع فیھ في ھذا ویلاحظ أن قرار المحكمة الدستوریة

أو جزئیا لا یلغى بذلك الانتخابات التشریعیة وانما یقرر بطلان  المطعون في نتائجھا كلیا

  المطعون في نتائجھا. ازع فیھ في الدائرةالانتخاب المتن

المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام  01- 21من الامر رقم  215إذ منحت المادة 

الانتخابات الحق في استخلاف مقعد النائب الشاغر بالمجلس الشعبي الوطني بالمترشح الحاصل 

من  242على أكبر عدد من الاصوات بعد المترشح الاخیر المنتخب في القائمة ومنحتھا المادة 

مقعد الشاغر بمجلس الامة مع مراعاة نفس الامر الحق في اجراء انتخابات جزئیة لاستخلاف ال

  .4أحكام الدستور

  لتي تتلقاھا حول نتائج الاستفتاءثالثا: رقابة المحكمة الدستوریة في مجال الطعون ا

  :كیفیة تقدیم الطعن  - أ

المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات كل ناخب  01-21كفل الامر رقم 

على كل ناخب  01- 21حق طعن في صحة عملیة التصویت فیما یخص الاستفتاء اشترط الامر 

إدراج احتجاج في محضر الفرز الموجود في مكتب التصویت قبل إیداع الطعن لدى أمانة ضبط 

                                                           
المحكمة الدستوریة في المادة الانتخابیة السیدة شادیة رحاب عضو  اختصاصات 2021-17لمجلس الدستوري العدد مجلة ا )1
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ساعة التي تلي إعلان النتائج المؤقتة تحت  )48(المحكمة الدستوریة في أجل الثماني واربعین 

  طائلة رفض الطلب شكلا.

  الطعن: أطراف- ب

المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الاطراف  01-21حدد الامر رقم 

في صحة النتائج المتعلقة بالاستفتاء حیث یقدم الطعن في خصوص  التي لھا الحق في الطعن

النظر في الاسباب  ھا من قبل الناخب. وتمتلك المحكمة الدستوریة صلاحیةالنتائج المصرح ب

بذلك تفصل في نزاع ناشئ بین  القانونیة المقدمة من الطاعن في النتائج المتعلقة بالاستفتاء وھي

ناخب طاعن في نتائج الاستفتاء وسلطة (اللجان الانتخابیة الولائیة واللجنة الانتخابیة للمقیمین 

ووثائق  ج) مطعون في نتائجھا بالاستناد إلى أسباب طحن واردة في المراجعةفي الخار

  .بحیث یكون لكل طعن ظروفھ وخصوصیتھ ومستندات مرفقة بھا

  ج. أجال الاجرائیة: 

سالف الذكر الناخب للطعن في صحة الاستفتاء  01-21صنع المشرع في ظل الامر 

ساعة القانونیة التي تلي إعلان النتائج المؤقتة وتبث المحكمة  )48(مھلة الثماني وأربعین 

أیام قانونیة من تاریخ استلامھا الطعون  )3(الدستوریة في الطعون المقدمة أمامھا خلال ثلاثة 

أیام لإعلان النتائج النھائیة للاستفتاء ابتداء من تاریخ استلامھا  )10(ویسري أجل عشرة 

  نتخابیة.المحاضر من قبل اللجان الا

  

  د. مضمون قرارات الصادرة عن المحكمة الدستوریة 

  .1یمكن للمحكمة الدستوریة رفض الطعن أو إعادة صیاغة محاضر النتائج المعدة

الفرع الثاني: رقابة المحكمة الدستوریة في مجال الطعون في قرارات لجنة مراقبة تمویل 

  الحملة الانتخابیة 

القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات إلى  المتضمن 01-21أسند الامر رقم 

المحكمة الدستوریة مھمة الفصل في طعون قرارات لجنة مراقبة تمویل الحملة الانتخابیة فاذا 

قررت لجنة مراقبة تمویل الحملة الانتخابیة رفض حساب الحملة الانتخابیة بسبب عدم إیداع 

نونا أو تجاوز الحد الأقصى أو نتج عن حساب الحساب أو إیداعھ خارج أجل الشھرین المحدد قا

  .2ئض في الموارد یكون مصدره الھباتالحملة الانتخابیة فا

من  121یكون قرارھا الرافض قابلا للطعن أمام المحكمة الدستوریة وفقا لأحكام المادة 

كي تأخذ بنتیجتھ أیضا في حالة الطعن في صحة المرشح الفائز  ،الامر السالف الذكر

  .شح الفائز بالانتخابات التشریعیةبالانتخابات الرئاسیة أو المر

                                                           
 .المرجع السابق 2021 – 17مجلة المجلس الدستوري العدد  )1
 .المرجع السابق 01-21من الامر  120و 119المواد  )2
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وتجرد الاشارة إلى أن إسناد التحقیق في حسابات الحملة للجنة مراقبة تمویل الحملة 

للسلطة المستقلة المراقبة ن ھذه اللجنة تابعة لأ ،الانتخابیة بتعارض مع مبدأ حیاد القضاء

  .1فھما وحكما في نفس الوقت للانتخابات في ھذه الحالة تكون ھذه اللجنة
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  :الخاتمة
في ختام دراستنا لموضوع رقابة المحكمة الدستوریة على الانتخابات في الجزائر 

حاولنا جاھدین التطرق إلى الھیئات الرقابیة المكلفة بالرقابة على الانتخابات في مختلف مراحل 

علان النھائي لنتائج للانتخابات إلى غایة الإالعملیة الانتخابیة بدءا من المراحل التحضیریة 

علاقة تفاعل عضویة بین كل  2020ولقد استحدث التعدیل الدستوري الجدید لسنة ، الانتخابات

باعتبار  ،من المحكمة الدستوریة من جھة والسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات من جھة أخرى

یر وتنظیم وتسییر الانتخابات الرئاسیة ھذه الأخیرة الجھة الدستوریة المكلفة بمھمة تحض

وتمارس السلطة الوطنیة مھامھا منذ  ،والتشریعیة والمحلیة وعملیات الاستفتاء والاشراف علیھا

من التعدیل  202تاریخ استدعاء الھیئة الانتخابیة في اعلان النتائج المؤقتة للاقتراع طبقا للمادة 

تولى السلطة الوطنیة المستقلة تیعیة للاستفتاءات ووھذا فیما یخص الانتخابات الرئاسیة التشر

وعلى إثرھا یفتح مجال الطعن أمام المحكمة  ،للانتخابات الاعلان المؤقت على النتائج

الدستوریة لتمارس ھي الأخرى اختصاصھا الدستوري بالفصل في الطعون المتعلقة بھذه 

  العملیات وكذا الإعلان النھائي عن نتائجھا.

السلطة الوطنیة المستقلة بمثابة خطوة إیجابیة تحسب للمشرع الجزائري  یعد استحداث

في ھذا المجال على اعتبار أنھا تشكل إحدى أھم الالیات الفعالة في بسط رقابة حقیقیة على 

  العملیة الانتخابیة وإبعاد السلطة التنفیذیة عن ذلك بشكل كلي.

تدعى المحكمة الدستوریة كألیة  یعد استحداث المؤسس الدستوري مؤسسة رقابیة جدیدة

بحیث تفصل في الطعون التي تتلقاھا حول  ،بدیلة لھا صلاحیات أوسع من المجلس الدستوري

  .نتائج النھائیة لكل ھذه العملیاتالنتائج المؤقتة للانتخابات وتعلن ال

إن الرقابة على الانتخابات بصفة عامة موضوع دراستھا مسالة جد ھامة في تحقیق 

وإسنادھا السلطة المستقلة  ،الدیمقراطیة إبعاد الإدارة نھائیا من الاشراف على العملیة الانتخابیة

  یغطي أكثر نزاھة وشفافیة ومصداقیة على العملیة الانتخابیة.

 

یمكننا في الأخیر من خلال ھذه الدراسة حول الرقابة على الانتخابات التوصل الي 

  كالآتي:كانت جملة من النتائج التي 

  ابعاد الإدارة نھائیا من الأشرار على العملیة الانتخابیة واسنادھا للسلطة المستقلة یضفي
  أكثر نزاھة وشفافیة على العملیة الانتخابیة.

  الإعلان عن النتائج المؤقتة الانتخابات الرئاسیة یكون من طرف رئیس السلطة الوطنیة
المحكمة الدستوریة حسب الآجال المنصوص علیھا  المستقلة للانتخابات ویمكن الطعن فیھا أمام

  في القانون العضوي.
  بعد انشاء لجنة مراقبة تمویل الحملة الانتخابیة وبشكل فعال یحافظ على نزاھة نظام

 تمویل الحملة الانتخابیة.
  القانوني وتساھم في منع الممارسات  بالإطارتعمل الرقابة على تشجیع وتعزیز الالتزام

الانتخابیة.  د من شفافیة العملیة المشبوھة وتزی
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 لخص:م

یعد الانتخاب الوسیلة الأولى والاھم للوصول إلى الدیمقراطیة فالانتخاب یعبر تطبیقا 

العملیة الشعب في أرض الواقع لذا وجب ایجاد آلیات رقابیة تكفل نزاھة وشفافیة  لإرادة

لك من خلال الوقوف على كل مجریاتھا ومن اھم تلك الالیات التي نص علیھا الانتخابیة وذ

 .2020والتعدیل الدستوري  01-21الأمر 

مستقلة الانتخابات تشرف على العملیة الانتخابیة من بدایتھا الى غایة اعلان  وجود ھي

النتائج المؤقتة امارس مھامھا بشفافیة وحیاد كما نص على ضمانة ثانیة متمثلة في المحكمة 

یة یعتبر كدعامة أساسیة ئھذه الأخیرة وعلان النتائج النھاالدستوریة والیات الطعن في قرارات 

 .فیة وصحة الانتخاباتلنزاھة وشفا

مؤسسات رقابیة جدیدة للرقابة على العملیة الانتخابیة وتتمثل في  استحداثلذلك تم 

وھي المحكمة الدستوریة المؤسس الدستوري ستحداث اوالسلطة الوطنیة المستقلة الانتخابات 

  .كآلیة بدیلة لھا صلاحیات اوسع من المجلس الدستوري
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